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شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى اللذين حملوا رسالة  

  العلم والمعرفة.

هذا المقـام إلاّ أن نتوجه بالشكر الجزيل والامتنان الكبير.  ولا يسعنا في

" على توليّه الإشراف على هذه  صايش عبد المالكإلى الأستاذ المشرف "

أضاء أمامنا سبيل البحث، وجزاه االله    الذيالمذكرة وعلى كل ملاحظاته القيّمة  

  .علينا اكون مشرفـين  عن ذلك كل خير، والذّي كان لنا الشّرف أ

لا يفوتنا في هذا المقـام، إلاّ أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرام  كما

  .بشكل عام

وإلى  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

  وتدقيق هذه المذكرة.بقبول فحص  

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  -أمينة، فوزية-



إلى فرحتي وحزني، إلى شمعتي ودمعتي إلى عزتي وتاج  

أنساك    " رحمه االله لنانبعشعباني شراسي، إلى وجع الفراق، إلى جدي" 

  .دأح فيك ينسيني ولن                     

دون  ب  علمني العطاءإلى من كلله االله بالهبة والوقـار، إلى من  

انتظار، إلى من أحمل أسمه بكل افتخار، أرجو من االله أن يمد في عمره  

    ليرى ثمار اقترب قطفها بعد طول انتظار، وستبقى كلماته نجوما  

".حبيبي بابا" الأبد وإلى غدا اليوم بها أهتدي       

اما  مإلى عنوان الكفـاح والنضال، إلى رمز الصبر والعطاء، إلى "

.طاعتها على وقدرني االله حفضها" حياتي              

  وكان مثلا ونورا لي فيإلى من أقتدي به وسرت على خطاه، 

  " حفضهما  هكهين وخطيبتحياتي، أمشي به أستتر تحت جناحه شقيقي "

.عمرهما في وأطال االله                    

  إلىس البريئة  إلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفو 

."منال"و "حليمة وخطيبها" شقيقتيين حياتي  رياح         

إلى كل من علمني حرفـا وأرشدني نصحا وقدم لي عونا  

  فكنت له بذللك عبدا.

  إلى من جمعتني بهم مقـاعد الجامعة فـأصبحوا أغلى الناس

            .  قـلبي على                       

".توفيق"  العمل هذا إنجاز ساعدني على   من إلى  

  إلى كل طالب علم وباحث مخلص  

  إلى روح شهداء هذا الوطن

 إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة نجاحي

  -أمينة-                                                    



  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يم نم نى  ُّٱ

سورة العنكبوت، الآية  ٍَّّ َّ ُّ ِّ  ٌّيى 

08.

 إلى من أرضعتني الحب والحنان

  إلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

  إلى من كان دعائها سر نجاحي

"نصيرة"إلى أغلى الحبايب أمي  

  إلى من جرع الكأس فـارغا ليسقيني قطرة حب

إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

"رشيد"إلى قـلب الكبير أبي  

اتي  س البريئة إلى رياحين حيإلى القـلوب الطاهرة الرقيقة والنفو 

"روزة""فهيمة""ربيحة""ياسين" أخواتيو   يخأ 

  وإلى أزواجهم "فهيم" "فيصل" " هشام"

 وإلى الكتاكيت "أدام" "أنفـال" "نيلة" 

  بمن بعيد أو من قريإلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقـائي  

  " فوزية"... "نسرين" "أمينةخاصة "

  وإلى كل من ساعتهم ذاكرتي ولم توسعهم مذكرتي

 .ساعدنا في إنجاز هذا العمل "توفيق"من    أيضا  كما لا أنسى

  أهديهم هذا العمل

  -فوزية-                                                       
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یحمل في ،)1(قیام دولة القانون یتطلب أسس ومبادئ، أهمها وجود دستور یحكم هذه الدولةلإن 

وظائف الأساسیة، والتي تتولاها ثلاثة سلطات، تتجسد في: السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة الطیاته 

السلطات تقوم على أساس مبدأ مهم، أو  هذه الهیئاتوقد أصبح من الثابت أن .والسلطة القضائیة

لیة من آلیات خضوع الدولة للقانون، ألا وهو مبدأ الفصل بین السلطات، الذي یعني توزیع آوالذي یعتبر 

لف باختصاصات معینة تختمنها، حیث تختص كل هیئاتصلاحیات على ثلاث الالسلطات والمهام و 

.)2(التي تمنح لغیرهاعن الاختصاصات 

ن المجالس المنتخبة تعد أهم المؤسسات في النظام النیابي الدیمقراطي، بوصفها الهیئة المعبرة إ

نجد دولة بلا برلمان، یمثل مختلف  أن نادرالعن إرادة الشعب، وحامیة لحقوقه وحریاته، فأصبح من 

ن البرلمان إوبالتالي ف،)3(مصالح السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولةالي شرائح المجتمع، ویحم

الخبرةو  كرمستودع الفو  الدستوري لأغلب الدول، فهو عصبهاو  یحتل مكانة متمیزة في النظام السیاسي

الانكماش والتقهقر.أو إلى  الرقيو  الطموحإلى  ماإمصدر قوة الدفاع فیها، و 

یره على ول دساتأفي  ةینص صراح يمؤسس الدستوري الجزائر الجزائریة أن الالتجربة نجد في 

 تیتصو التمثل إرادة الشعب و ،سنوات5السري لمدة و  طریق الاقتراع العام المباشروجود هیئة منتخبة عن

1976دستور وهو ما كرس في،)4(طلق علیها تسمیة المجلس الوطنيوأ ،وتراقب الحكومةینناقو العلى 

ن المجلس الشعبي الوطني، المعبر ع ىالتشریعیة مجلس واحد یدعنه یمارس الوظیفةأنص على  الذي

، لعاما أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، أثر سلطة التشریع على الحریات العامة وضماناتها، حبشي لزرق-)1(

  .1ص ، 2013تلمسان ، جامعة ابي بكر بلقاید، العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق

فرع الدولة  ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، علاقة السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، بن ناجي مدیحة-)2(

  .2ص 2009، الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، والمؤسسات العمومیة

لعلوم السیاسیة، او  دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، ، الحصانة البرلمانیةحمد بومدینأ-)3(

  .6ص 2015بكر بلقا ید، تلمسان جامعة أبو 

، 1963وت أ 28علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة، بتاریخ مصادق ، 1963دستور المن  28و 27 رقم المادتیننص اجع ر -)4(

.1963لسنة،64ش عدد  .د .ج ج.ر.ج 
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لیؤكد ذلك مع تغیر 1989لیأتي دستور ،)5(هتصویت علیالانون و الق الشعب ومكلف بوضع إرادة

الموازین تغیر ،)7(1996دستور المن  01 /98 رقم لا أن المادةإ،)6(مصطلح الوظیفة بمصطلح السلطة

.دیتهااالتخلي عن أحبو هیكلة المؤسسة التشریعیة 

برلمانیة، ال الإزدواجیةأصبحت السلطة التشریعیة تمارس من طرف 1996دستور البموجب 

طلق علیها تسمیة المجلس الشعبي الوطني، یتم انتخابها عن طریق الاقتراع العام المباشر أ ىالغرفة الأول

لتعین. او  مة، والتي تمزج بین الانتخابمجلس الأالب ىتسم ةالغرفة الثانیماأسنوات، 5لمدة والسري

لى إ ومراقبة الحكومة، وتجدر الإشارة اتصویت علیهالن و انیعداد القو إوفي كل الأحوال لها سیادة في 

دخل طائفة أمجال، كما  30إلى  ن المؤسس الدستوري قام بتوسیع مجالات القانون العادي لتصلأ

، لكن في الواقع مجالات7نین العضویة، والتي تمساطلق علیها تسمیة القو أ هذا المجالفي  جدیدة

سیع تو  عمسلطة التشریعیة، للتشریعي الممنوح لتضیق المجال اإلى  المؤسس الدستوري كان یهدف

هو استعادة 1996دستور المیز شيءولإشارة فإن أهم لرئیس الجمهوریة، ةالتنظیمات الممنوح تمجالا

ئیس الجمهوریة في ر ل ةً شریك تصبحأمبادرة باقتراح التعدیل الدستوري، فاللسلطة التشریعیة حقها في ا

ممارسة هذا الحق.

والتي مست السلطة التشریعیة، إلا أن ذلك لم 1996دستورالرغم الإصلاحات التي جاء بها 

جة في العمل، ولعل الحأو و/ تفوق السلطة التنفیذیة على البرلمان في جل مراحل البناء ىیقضي عل

، ج 1976نوفمبر 22مؤرخ في ال ،97-76مر رقم ، صادر بموجب الأ1976دستور المن  126 رقم المادةنصراجع-)5(

.1976، لسنة 94عدد  .ج.ج.د.شر.

،1989فیفري 28مؤرخ في ال ،18-89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 1989دستور المن  92 رقم المادةنص راجع -)6(

.1989لسنة ،9عدد  .ج.ج.د.شج ر

، مؤرخ في 438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور من ال 98/01 رقم المادةنص راجع -)7(

، یتضمن التعدیل 2002فریل أ 10المؤرخ في 03-02، معدل بالقانون رقم 1996، لسنة 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 7

تضمن التعدیل الدستوري، ، ی2008نوفمبر 15المؤرخ في ، 19-08قانون رقم ال، معدل ب2002، لسنة 25عدد  ر.الدستوري، ج 

.2008لسنة ،63عدد  .ج.ج.د.شر.ج 
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كاملة، العالیة من النضج تمكنه من ممارسة سلطته الدرجة الإلى  ن البرلمان لم یصل بعدأذلك هي 

.)8(از التنفیذيالجهإلى  كذلك قصر عمر التجربة البرلمانیة، وبالتالي فهو بحاجةو  بسبب نقص الخبرة

 رقم قانونالبإصدار 2016دستوري في بدایة الزمات وحجة التجدید قام المؤسس الأبسبب عدة 

ن أنجد ،ة هذه الوثیقة السامیة في الدولةدستوري، وبمراجعالتعدیل الي یحمل في طیاته ذال 16-01

مكانتها  رفعلى إ دىمما أاختصاصاتها،أو  غلب التعدیلات مست السلطة التشریعیة، سواء في تشكیلتهاأ

لسلطة رغم ذلك ما زالت هیمنة ا،مسار التشریعيالبعد استعادة الغرفة الثانیة جمیع حقوقها في  ةخاص

.التنفیذیة على السلطة التشریعیة مستمرة

نظام لاأهمیة الدراسة في كونها محاولة لإبراز المكانة التي تحتلها السلطة التشریعیة في  نتكم

م مة یضن مجلس الأأذا علمنا إ ةخاص،تشریعاتالاج مساهمتها في انتالدستوري الجزائري، ومدى 

ى قضاء علال فيمر الذي یساعد لأكفاءات على قدر من التجارب والخبرات في شتى المجلات، اال

معرفة مكانة السلطة التشریعیة ضمن البناء المؤسساتيإلى  مما یؤدي، قصور البرلمان في مجال المبادرة

.)9(داخل الدولة، وعلاقاتها بالسلطة التنفیذیة

نه من المواضیع السائدة فيأإلى  هم أسباب اختیار الموضوع هو التخصص، بالإضافةألعل 

ذ سنحاول إ ،ن الجزائر تعیش في الوقت الحالي فترة تقیم التعدیل الدستوريأ ةلسیاسیة، خاصالساحة ا

هم التعدیلات التي مست السلطة التشریعیة، رغم صعوبة أمن خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على 

تعدیل الدستوري، وضیق الوقت.الصادرة بعد الالموضوع وقلة المراجع 

؟2016التي تحتلها السلطة التشریعیة في دستور ماهي المكانة نطرح الإشكالیة التالیة:وعلیه 

فالأول ،يو النقدالتحلیليهما ینعتمدنا في دراستنا هذه على المنهجالمعالجة هذه الإشكالیة 

، أما الثاني قمنا بانتقاد هذه النصوص.بتحلیل النصوص القانونیة ذات صلة بالموضوعقمنا

ئر، دار هوم لطباعة والنشر، الجزا)،دراسة مقارنة(، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري بوقفة عبد االله-)8(

.62، ص2012

من ، مذكرة مقدمة ض)دراسة مقارنة(، الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي سیناحجاب ی-)9(

معة قانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم حقوق، جاالتكملة متطلبات لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص 

.3، ص2015محمد خیضر، بسكرة، 
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ول عنلأقسمین، حیث نتعرف في الجزء اإلى  لإجابة على هذه الإشكالیة قمنا بتقسیم دراستنال 

یمنة المستمرة هالإلى  بأهم التعدیلات التي مست تشكیلتها ومهامها، وصولا ةالسلطة التشریعیة، بدای

لرفع  التعدیلات التي نراها ضروریةإلى  ما الجزء الثاني خصصناهأ ،)الأول(الفصللسلطة التنفیذیة 

.(الفصل الثاني)مكانة البرلمان



الفصل الأول

السلطة  تنظيم  

التشريعية بين  

النص وواقع  

الممارسة



تنظيم السلطة التشريعية بين النص وواقع الممارسة                    الفصل الأول

13

تم الإعلان عن جملة ، التي عرفتها الدولة الجزائریة مؤخراوالاقتصادیةمشاكل السیاسیة لنظرا ل

، الحاصلةالاختلالاتتعدیل الدستوري لتصحیحالمشروع ضمن2015في نهایة من الإصلاحات 

ومن ، 2016مارس7لیصبح نافذا في، 2016ة بغرفتیه على هذا المشروع في بدایفصادق البرلمان 

فنجد أن المؤسس الدستوري ، لطة التشریعیةسعلى ال انصبتضمن الإصلاحات المقررة تلك التي 

في بعض وأحدث، من جهة1996دستور العلى بعض النصوص المعمول بها في استبقى

تعدیلات مست تشكیلتها الوعلیه فإن أبرز ،تغیرات جوهریة أو طفیفة من جهة أخرىالمجالات

تعدیل إلى آخر.اللیبدأ وزنها یتزاید وأهمیتها تتعالى من ، واختصاصاتها

بمبدأ ثنائیة السلطة دساتیر الجزائریة الذي كرس ما یسمىالأول 1996دستور الیعتبر 

المجلس الشعبي بالتي تسمى  ىمنهما البرلمان: الغرفة الأولأي وجود غرفتین یتشكل ، التشریعیة

وتجدر الإشارة أن النظام الدستوري الجزائري ، )10(الأمةمجلس بالتسمى التي والغرفة الثانیة ، الوطني

عن طریق الانتخاب أین یتم اختیار أعضائه ، لبرلمانتكوین ا في الدیمقراطیةكرس المبادئ والأسالیب

كما ، مجتمعالعلاقات في القانونیة تنظم القواعد الفتتكفل هذه الأخیرة بوضع ، والسريالعام المباشر 

نه من بین أضف إلى ذلك ،من أجل تحقیق المصلحة العامة، تسهر على حسن سیر عمل الحكومة

.(المبحث الأول)تقویة دور المعارضة البرلمانیة الأخیردستورالآلیات التي استحدثها ال

جمع بین اله عدم إذ نعني ب، هم سمات دولة القانونالفصل بین السلطات من أیعتبر مبدأ 

هذا المبدأ في للكن رغم تبني المؤسس الدستوري ، )11(واحدةالسلطتین أو تركیزها لدى جهة الوظائف 

وهو الذي ، واضحة زالت نظیرتها ماإلا أن هیمنة السلطة التنفیذیة على ، دستوریةالنصوص العدة 

یعطي حیزا هاما في التعدیل الأخیر عسى أن یعزز من مكانة السلطة التشریعیة ویقلل من جعله 

.(المبحث الثاني)سیطرة السلطة التنفیذیة

لطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة ل، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى ذبیح میلود-)10(

  .8ص ،2007،

والعلوم كلیة الحقوق ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، آلیات إرساء دولة القانون في الجزائر، محمدهاملي -)11(

  .8ص، 2011، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقا ید، السیاسیة



تنظيم السلطة التشريعية بين النص وواقع الممارسة                    الفصل الأول

14

لمبحث الأولا

نصال استقرارظیم السلطة التشریعیة: تعدیل أم تن

عنوان تنظیم الفصل الثاني تحت ، السلطة التشریعیة في الباب الثاني2016الدستورلقد نظم 

فتوزعت السلطة التشریعیة ، 155إلى  112 رقمحیث أطرها المؤسس الدستوري من المواد، السلطات

39نجد أن السلطة التشریعیة توزعت في حوالي، 1996دستورالوبالمقارنة مع ، مادة43في حوالي

.ویفهم في ذلك أن هذا التعدیل جاء بإصلاحات جدیدة، )12(مادة

للمجلس الشعبي الاختصاصاتبعض ل ةضافإ الدستور،من التحدیثات التي جاء بها هذا 

بما یعني أن التغییرات التي مست السلطة التشریعیة ، كما قام بتعزیز مكانة مجلس الأمة، الوطني

وبعضها الأخر مست الجانب ، (المطلب الأول)شملت بعضها الجانب العضوي لغرفتي البرلمان 

.(المطلب الثاني)الوظیفي خاصة وأنه عزز دور المعارضة البرلمانیة 

الأولالمطلب 

الإطار العضوي لسلطة التشریعیة

"یمارس السلطة التشریعیة : على 2016الدستور الجزائري لسنة من  112 رقمتنص المادة 

نائیة على الثاستبقىخلال المادة أن المؤسس الدستوري فهم من فی، )13(برلمان یتكون من غرفتین..."

فإلى جانب المجلس الشعبي ، )14(1996دستورالمن  98 رقم المادةالبرلمانیة التي نصت علیها

والدافع لذلك هو جعله بنفس مرتبة ، لمجلس الأمةالاعتبار2016لسنةالدستورالوطني أعاد

.)15(البرلمانالمجلس الشعبي الوطني لتحقیق التوازن بین غرفتي 

فرع ، مذكرة لنیل شهادة ماستر، 1996مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور ، بوجاجة نجیبو  بورجاح علي-)12(

، 2013، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، القانون العام

 .19ص

یتضمن التعدیل ، 2016مارس سنة 6الموافق، 1437جمادى الأولى عام  26في  المؤرخ، 01-16رقم  قانونال- )13(

.2016مارس 7الصادر في ، 14عدد .ر.ج.ج.د.ش،ج ، الدستوري

.، مرجع سابق1996دستور المن  98رقم راجع نص المادة-)14(

مذكرة ، سلطة أم وظیفة:الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، عبد المالكأوناهي هاني وحمومو -)15(

جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، لنیل شهادة ماستر في الحقوق

.8ص، 2015، بجایة، عبد الرحمان میرة
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)الفرع الأول(على ضوء ذلك یجب دراسة أهم التعدیلات التي مست المجلس الشعبي الوطني

).الفرع الثاني(مجلس الأمةت وأهم التعدیلات التي مس

الفرع الأول

الوطني يالشعبإصلاحات طفیفة للمجلس 

، )16(1963ردستو اللقد عرف النظام الدستوري الجزائري الغرفة الأولى للبرلمان لأول مرة في 

لغرفة الوحیدةبقي المجلس الشعبي الوطني ا، ستوریة التي شهادتها الجزائروبرغم من التعدیلات الد

.البرلمانیةالازدواجیةأین برزت 1996دستوراللى غایة إ، للبرلمان

من حیث الأعضاء ، الشعبي الوطنيعلى المجلسبعض التعدیلات أقر  2016 الدستور إن

.ثانیا)(الهیاكل ومن حیث)(أولا

أولا: تشكیلة المجلس الشعبي الوطني من حیث الأعضاء

5لمدة ، )17(والسريمن نواب ینتخبون عن طریق الاقتراع العام المباشر هذا المجلسیتشكل

462المجلس حالیافیضم ، )18(2016الدستور الجزائري لسنة من  119/01 رقمللمادةطبقا سنوات

مناطق  04و، دائرة انتخابیة بالداخل48موزعة على ، مقاعد مخصصة للجالیة8من بینها ، مقعدا

.)19(بالخارج 

مذكرة لنیل درجة ماجستیر في ، 1996ل الدستور الجزائري لسنة ظانتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ، مزیاني لوناس-)16(

  .14ص ، 2011، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، الدولةتحولات فرع ، القانون العام

كلیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، شریط ولید-)17(

  .167ص، 2012، تلمسان، ید، جامعة أبو بكر بلقاالحقوق والعلوم السیاسیة

.، مرجع سابق2016لسنة الدستور الجزائري من  119/01 رقمراجع نص المادة-)18(

لتفاصیل ذلك راجع:، سنوات5ینتخب المجلس الوطني لمدة ، نه في فرنساأتجدر الإشارة 

JEAN JACQUES PAUL, droit situationnel et institutions politique, 4eme ed, P 21.
دار بلقیس ، 2016مارس 6خیردستور الأقانون الدستوري والنظم الدستوري على ضوء تعدیل ال، مباحث مولوددیدان-)19(

   .332ص، 2016،الجزائر، نشرلل

المجلستشكیلةمنأكبرالأخیر هذا تشكیلة أن نجد، الفرنسيالوطنيالمجلسمعالوطنيالشعبيالمجلستشكیلةوبمقارنة-

22، الفرنسيالترابداخلنائب555بینهممن، نائب577الفرنسيالمجلسالنواب عدد حیث، الجزائريالوطنيالشعبي

:راجعأكثرولتفاصیل.الفرنسيالمحیطجانب في موزعیننائب

PHILIPPE ARDANT -BERTRAND MATHIEU, institutions politique et droit constitutionnel
25eme ed, lextenso , P432.
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شروط الترشح لعضویة مجلس الشعبي الوطني -1

لى عضویة المجلس الشعبي الوطني إلشح لتتوفر في المتر  نأیمكن تقسیم الشروط التي یجب 

بالإجراءات. ةالمترشح وشروط متعلقشروط متعلقة ب

تتعلق بالمترشح شروط-أ

، یجب أن تتوفر لدیه عدة شروط، إلى عضویة المجلس الشعبي الوطنيلكي یترشح الشخص

، )20(الانتخاباتتعلق بنظام ی، 10- 16 رقم قانونال من 92 رقمنصوص علیها في نص المادةم

والمتمثلة في:

من  03 رقمحسب المادة، الاقتراعسنة یوم 18بالغ سن لكل شخص یمكنأن یكون ناخبا:-

بشرط أن لا یعترضه عارض الانتخابحقیمارس أن ، الانتخاباتیتعلق بنظام  10-16ن رقم قانو ال

القانون ، یتضمن58-75الأمر رقممن 40رقمالمادة من عوارض الأهلیة المنصوص علیها في

.)21(المدني

توفر في المترشح الجنسیة الجزائریة ، یشترط لترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطنيالجنسیة: -

قانون الیتضمن ،86-70مر رقمالأمن 07 رقمالمنصوص علیها في نص المادة ، الأصلیة

.)22(الجنسیة

امل ویتمتع بك18ذكر بالغ سنهذا الشرط متعلق بالرجال إذ أن كل ن إأداء الخدمة الوطنیة: -

یتعلق بالخدمة ، 01- 14 رقملقانونلوفقا ، لأداء الخدمة الوطنیةاستدعاءهیتم ، قواه العقلیة والجسدیة

.)23(الوطنیة

غشت 25الموافق ، 1437ذي القعدة عام  22في  مؤرخال، 10-16عضوي رقم القانون المن  92 رقمراجع نص المادة -)20(

.2016غشت28صادر في، 50عدد ، . ج .ج. د. شر ، ج.یتعلق بنظام الانتخابات، 2016سنة 

، یتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر 26في  مؤرخال، 58-75من الأمر رقم 40 رقمراجع نص المادة-)21(

.معدل ومتمم، 1975لسنة ،78عدد، . ج. ج. د. شر ج.

 ج.، المتضمن قانون الجنسیة، 1970دیسمبر سنة 15في  مؤرخال، 86-70مر رقمالأمن  07 رقمراجع نص المادة-)22(

فبرایر  27في  مؤرخال، 01-05المعدل والمتمم بالأمر رقم ، 1970دیسمبر 18ة في ، المؤرخ105عدد  . ج. ج. ش. د،ر

.2005فیفري  27في  مؤرخال، 15عدد، . ج. ج. ش. در ج. ،2005سنة

الصادر في ، 48عدد، ش د. ج. ج. ر. ج.، یتعلق بالخدمة الوطنیة، 2014أوت  9في  مؤرخال، 06-14 رقمقانونال - )23(

  .2014أوت  10
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من ،یعني هذا الشرط أنه لا یمكن الترشح لعضویة المجلسیكون محكوم علیه بحكم نهائي:  ألا-

من 14و 09 رقم تینالمادالمنصوص علیها في، جنحةصدر بحقه حكم نهائي بسبب جنایة أو 

.)24(العقوباتقانون البالمتعلق ، 156-66 رقم قانونال

إجراءات الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني-ب 

عن طریق وضع التصریح بذلك ، راغبین بالترشحالالمترشحین الذین تتوفر فیهم الشروط و  نإ

من طرف المترشح الذي یتصدر القائمة أو من طرف المترشح ، قائمة المترشحین على مستوى الولایة

من القانون  93 رقمحسب المادة ، الانتخابيامجه ویلحق بالتصریح برن، الذي یلیه مباشرة في الترتیب

.)25(الانتخاباتبنظامیتعلق، 10-16 رقم العضوي

من%04ول الحزب المترشح فیه على نسبة حصاشترط2016الدستور الجزائري لسنة ن إ

 رقمالعضوي من القانون 94 رقمحسب المادة، الدائرة الانتخابیةناخبین في 10 أو على ،الأصوات

الشعبي حزب مترشح لعضویة المجلسكل على كما یجب ، )26(الانتخاباتالمتعلق بنظام ، 16-10

توقیع.250أن یتحصل على الوطني

المجلس الشعبي الوطني انتخاباتتحدید نتائج -2

العام المباشر الاقتراعسنوات عن طریق 5الوطني لمدة ینتخب أعضاء المجلس الشعبي

لتمثیل ولایتهم التي ، )27(2016الدستور الجزائري لسنة من  181/01رقم وفقا لأحكام المادة ، والسري

ن متناسب مع كثافتها السكانیة.تملك عدد من المقاعد یكو 

فیتم ، توزیع مقاعد المجلس الشعبي الوطني بالتناسب مع نسبة الأصوات المحصل علیهایتم

على الأقل من الأصوات المعبر عنها ، %05قوائم التي لم تتحصل على نسبة الفي البدایة إقصاء 

مقاعد على الوفي الأخیر توزع ،الانتخابيمعامل الثم تأتي مرحلة حساب ، الانتخابیةفي الدائرة 

 .ر ، ج.یتعلق بقانون العقوبات، 1966جوان 8في ، المؤرخ156-66قانون رقم من ال 14و 09راجع نص المادتین رقم -)24(

، ر .ج، 2011أوت  2في  ، المؤرخ14-11بالقانون رقم، معدل ومتمم، 1966جوان 11صادر في ال، 49عدد، ج. ج. ش. د

.2011أوت  10صادر في ، 44عدد

.، مرجع سابق10- 16 رقم العضويالقانونمن 93 رقم اجع نص المادةر - )25(

نفس المرجع.من  94 رقم المادةنصراجع-)26(

.، مرجع سابق2016الجزائري لسنة الدستورمن  118/01رقم راجع نص المادة -)27(
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 ةمتبقیالمقاعد الأما ، على المعامل الانتخابيرات التي حصلت فیهاقوائم المترشحة بقدر عدد مال

قائمة التي لها أكبر باقي. لفتمنح ل

تشكیلة المجلس الشعبي الوطني من حیث الهیاكل ثانیا: 

التي ، یتكون المجلس الشعبي الوطني من مجموعة من الهیاكل لكي یستطیع أداء مهامه

الذي یحدد تنظیم مجلس الشعبي الوطني ، 12-16 رقمالعضوي من القانون 09رقم حددتها المادة 

فهذه الهیاكل یمكن تقسیمها إلى هیاكل ، )28(الحكومةوعلاقاتهما الوظیفیة بینهما وبین ، ومجلس الأمة

وهیاكل ، بضمان حسن سیر المجلسمكلفة ال، لجنة 12و مكتبو  رئیس المجلسدائمة التي تضم

، وتجدر الإشارة أنه لا یمكن للعضو أن المجموعة البرلمانیةهیئة الرؤساء وهیئة التنسیق و مؤقتة تضم

یتمني إلى أكثر من مجموعة برلمانیة واحدة. 

الفرع الثاني

تعزیز دور مجلس الأمة

بل ، البرلمانیة فقطالازدواجیةلم یسر المؤسس الدستوري في التعدیل الأخیر تجاه تكریس 

فهو المجلس ، نظرا لأهمیة وجوده، كغرفة ثانیة للبرلمان الجزائريمةلأأیضا إلى تعزیز دور مجلس ا

.والانتخابالذي یمزج بین التعین 

تشكیلة أعضاءبدأ بلتي جاء بها هذا التعدیل الأخیر سنبین في هذا الفرع أهم التحدیثات ا

.)ثانیا( ههیاكل إلىووصولا ، )(أولامجلس الأمة 

أولا: تشكیلة مجلس الأمة من حیث الأعضاء 

قتراع عن طریق الاإذ یتكون من أعضاء منتخبون ، مجال تشكیلة مجلس الأمةجدید فيلا 

سنوات 6لمدة ، عضو144یتألف من ف، من طرف رئیس الجمهوریةوأعضاء معینینغیر المباشر 

:تنحصر فيوالتي ، )29(سنوات3قابلة لتجدید كل 

غشت 25الموافق ، 1437ذي القعدة عام  22في  ، المؤرخ12 -16 رقم من القانون العضوي 09 رقمراجع نص المادة -)28(

، ج. الحكومةوعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 2016سنة 

.2016غشت 28، الموافق ل1437ذو القعدة عام   25، الصادرة 50ر. ج. ج. ش. د، عدد

  .240ص، 2010، الجزائر، نشرلل فممو ، بحوث في القانون الدستوري، لود منصورو م-)29(
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من حیث الأعضاء المنتخبین -1

یتم انتخابهم عن طریق الاقتراع غیر ، عضو96عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبین 

التي تنص 2016الدستور الجزائري لسنة من  118/02 رقمالمادةأحكام حسب، )30(والسريالمباشر 

غیر المباشر والسري، بمقعدین ) أعضاء مجلس الأمة عن طریق الإقتراع2/3"ینتخب ثلثا (على: 

ینتخبون من بین أعضاء المجالس ، و من الأعضاء)2/3(ثلثيما یعادلوهذا ، عن كل ولایة..."

ویكون ذلك حسب نموذج الاقتراع بالقائمة في دور ، بحیث تمثل كل ولایة بعضوین، البلدیة والولائیة

.ولایةواحد بالأغلبیة على مستوى كل 

ك هنا، الانتخاباتتعلق بنظام ی، 10- 16رقم من القانون العضوي 111 رقمطبقا للمادة

وهما:، بإضافة إلى الشروط العامة،)31(الأمةلمجلس اشرطین یجب توافرهما في المترشح للعضویة 

الذي ، یلزم على كل منتخب في المجلس البلدي أو الولائيسنة كاملة یوم الاقتراع:35بلوغ سن-

.)32(الاقتراعكاملة یوم سنة 35یرید الترشح للعضویة مجلس الأمة بلوغ سن 

لترشح لا یجوز لهم ا، بمعنى أن أعضاء المجالس المحلیةیكون محكوما علیه بحكم نهائي: ألا -

.)33(جنحلأفعال قد توصف بجنایة أو لارتكابهم، لعضویة مجلس الأمة إذ صدر بحقهم حكم قضائي

مجلس الأمة المعینینأعضاء -2

، عضو في مجلس الأمة144أنه من بین ، السالف الذكرالدستور من  118/03 رقمطبقا للمادة 

وهذا التعین یتم بموجب ، الأعضاء)1/3(عضو أي ما یعادل الثلث48یعین رئیس الجمهوریة 

.العلمیةیعینهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات ، مرسوم

  .30ص، 2007، الجزائر، 15العدد، مجلة الفكر البرلمانيالنظام القانوني لمجلس الأمة، عمیر سعاد-)30(

.مرجع سابق، 01-16 رقممن القانون العضوي، 111 رقمةراجع نص الماد-)31(

  .17ص ، المرجع السابق، أوناهي هاني وحمومو عبد المالك-)32(

نستنتج أنه من بین أسباب التي دفعت المؤسس الدستوري إلى ، حسب دراستنا لمختلف المراجع حول موضوع مجلس الأمة-

لترشح أكثر لعضویة ، هو تحفیز أعضاء المجالس المحلیة، سنة35سنة إلى40مجلس الأمة من تقلیص سن الترشح لعضویة

مجلس الأمة.

، 2013، الجزائر، نشر والتوزیعلدار الخلدونیة ل، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، خرباشي عقیلة-)33(

  .116ص
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مجلس الأمة المنتخبین والمعینینالتجدید النصفي للأعضاء -3

بمعنى ، وهذا التجدید لا یشمل فئة معینة دون أخرى، سنوات3تجدد تشكیلة مجلس الأمة كل

، )34(الجمهوریةالمنتخبین ومن جهة أخرى یشمل المعینین من طرف رئیس أن هذا التجدید یشمل

.)35(2016الدستور الجزائري لسنة من  119/03 رقم المادةحسب 

تشكیلة مجلس الأمة من حیث الهیاكل ثانیا: 

یمكنالهیاكل فهذه، مهامه أداء یستطیع لكي الهیاكلمنمجموعةمنمةالأ مجلسیتكون

سیرحسنبضمانمكلفة، لجنة 09و ومكتبالمجلسرئیستضمالتيدائمةهیاكل إلى تقسیمها

.البرلمانیةوالمجموعةالتنسیقوهیئةالرؤساءهیئةتضممؤقتةوهیاكل،المجلس

الفرع الثالث

نهایة العضویة في السلطة التشریعیة

الذي ، تشریعات العالمالمنهج الذي تسیر علیه جل ، ئريالمؤسس الدستوري الجزااتبعلقد 

لمعتقدات نظریة سیادة استناداسواء كانت طویلة ، أن العهدة في البرلمان تكون محددة المدةقضي ی

أو قصیرة المدة تماشیا مع المبادئ التي تقوم علیها نظریة سیادة الشعب.، الأمة

.)(ثانیاةعییطبنهایة غیر و أ، (أولا)نهایة طبیعیة ما إ، تنقضي بطریقتینن العضویة إ   

لنهایة الطبیعیةاأولا: 

تنتهي عضویة المجلس سواء كان المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بنهایة المدة 

مجلس الشعبي الوطني حددت لفبنسبة ل، )36(منه 119 رقمالمادة نصحسب، في الدستور ةلمحددا

ولإشارة یجدد نصف أعضاء ، سنوات6سنوات، أما العضویة في مجلس الأمة فحددها ب  5ب 

.)37(القرعةویكون عن طریق ، ضاء المعینین أو المنتخبینعلس الأمة كل ثلاث سنوات سواء الأمج

یستثنى من ذلك رئیس ، لأعضاء مجلس الأمة سواء المعینین أو المنتخبینأن عند كل تجدید نصفي إلى ، تجدر الإشارة-)34(

بعد كل تجدید نصفي یجب إعادة انتخاب ذلك الرئیس.، الذي یمارس عهدته كاملة لكن بشرط، مجلس الأمة

.، مرجع سابق2016الجزائري لسنة  من الدستور 119/30 رقمراجع نص المادة -)35(

.نفس المرجعمن119 رقمالمادةراجع نص -)36(

دیوان المطبوعات ، ط الثانیة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، صالححاجلب-)37(

  .24ص، 2015، الجزائر، الجامعیة
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ثانیا: النهایة غیر الطبیعیة 

:الحالات التالیة ىبإحدنهایة غیر طبیعیة تنتهي العضویة في البرلمان 

حل البرلمان-1

دستورالمن  147 رقمنص المادةحسب، الوطنيعلى المجلس الشعبي یقتصرإن الحل 

.الوطنيبحل المجلس الشعبي یةیر تقدالسلطة یتمتع بالرئیس الجمهوریة أن  إذ ،2016الجزائري

  الوفاة-2

یعود ، عبي الوطنيلمجلس الشلفبنسبة ، )38(تعویضهیجب، لبرلمانإذا توفي عضو في ا

من القانون العضوي 105حسب نص المادة رقم فائز الأخیر التابع للعضو المتوفيلل الاستخلاف

تخلافه عن اسیكون ، في مجلس الأمة يأما بالنسبة لعضو المتوفیتعلق بنظام الانتخابات،،16-10

من القانون العضوي 132، حسب نص المادة رقم )39(على مستوى الولایةجزئیةانتخاباتطریق 

السالف الذكر.

ستقالةالإ-3

استخلاففإجراءات ، )40(البرلمانیةالتنازل عن عهدته أو النائب في البرلمانهو قیام العضو

.)41(لعضو المتوفىالعضو المستقیل هي نفسها إجراءات استخلاف ا

الإقصاء-4

نستخلص أنه في حالة ما ، )42(2016الدستور الجزائري لسنة من  124 رقم المادةباستقراء

ولكن بشرط ، یجرد من منصبه، یخل بشرف المهنةارتكب أي عضو في المجلسین أي فعلإذا 

.المجلسینعضاء الحصول على الأغلبیة البسیطة لأ

الجزء الرابع، )1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور(النظام السیاسي الجزائريبوشعیر سعید،-)38(

  .51ص، 2013، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، (السلطة التشریعیة والمراقبة)

  .51ص، نفس المرجع-)39(

  .174ص سابق،المرجع ال،شریط ولید-)40(

دراسة (النظام الازدواج البرلماني وتطبیقاته في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري المصري ، مرادبلقالم-)41(

  .204ص، 2009، الإسكندریة، مكتبة الوقاء القانونیة، ط الأولى)، مقارنة

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من  124 رقمالمادة نص راجع -)42(
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التنافي-5

، أخرىالجمع بین وظیفتهم النیابیة مع وظیفة ، یقصد بالتنافي أنه لا یمكن لأعضاء المجلسین

الذي یحدد حالات التنافي مع العهدة ، 02-12من القانون العضوي رقم  03 رقمنص المادةحسب

لكن بشرط استقلالیةارسة أعضاء المجلسین مهامهم بكل قضت ضرورة مم إذ هأنحیث، )43(البرلمانیة

.)44(لك على مستوى الغرفة التابعة لمجلسهم ذإلزامیة تصریح أعضاء البرلمان ب

سقوط مهمة البرلمان-6

 ىأنه إذا لم یستوف، 2016الجزائري لسنة الدستور من  123 رقمالمادة نصنستخلص من 

، وسقوط المهمة یعني تسقط مهمته، انتخابهأو فقدها بعدالانتخابشروط قابلیة البرلمان عضو في 

.)45( لهاازو 

المطلب الثاني

الإطار الوظیفي للسلطة التشریعیة

لت التي طالعل أهمها تلك ، قانونالدولة  لاستكمالالدستور الأخیر عرف عدة تغیرات إن 

في مهمة مهمتین أساسیتین متمثلتینحیث یمارس البرلمان ، اختصاصاتهاالسلطة التشریعیة في 

قام بتفعیل دور 2016الدستور وتجدر الإشارة إلى أن المؤسس الدستوري في ، التشریع ومهمة الرقابة

المعارضة البرلمانیة.

، (الفرع الأول)مجال الرقابةفي مجال التشریع وفيصلاحیات البرلمان سوف نتطرق إلى 

.(الفرع الثاني)لبرلمانیة االمعارضة و 

یحدد حالات التنافي مع ، 2012جانفي  12في  المؤرخ, 02-12 رقممن القانون العضوي 30 رقمالمادة نص راجع -)43(

.2012جانفي14صادر فيال، 1عدد، د. ش ج. .ج. ر. ج. البرلمانیةالعهدة 

، تخصص تنظیمات سیاسیة وإداریة، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس، واقع التمثیل النیابي، طرمون أمال وحلمي صوریة-)44(

  .52ص، 2013، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

علوم  دكتوراهأطروحة لنیل شهادة ، المعدل والمتمم1996نوفمبر28البرلمان الجزائري في ظل دستور ، أوصیف سعید-)45(

  .142ص، 2016، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، في القانون العام
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الفرع الأول

أي تعزیز لصلاحیات البرلمان؟

فهو الهیئة ، في سلطاته وأدواره اتطور واسع، إن البرلمان الجزائري یعرف في الوقت الحاضر

اختصاصضف إلى ذلك هناك ، الجزائریةبالتشریع والتصویت والمناقشة كل ما یتعلق بالأمة  ةالمكلف

.الحكومةعلى  هرقابي یمارس

سلطات البرلمان في البابتداء، وجب دراسة ذلك عن طریق نقطتین، مهام البرلمانالللإحاطة ب

.(ثانیا)وصولا إلى سلطاته في مجال الرقابة، (أولا)مجال التشریع

أولا: سلطات البرلمان في مجال التشریع

لأنها أكثر سلطة علما ، قانونیةالقواعد الالسلطة التشریعیة هي الركیزة الأساسیة في صنع 

ونظرا لأهمیة القانون ، السلطة الأقرب للمواطناعتبارهالهذا یمكن ، حاصلة في المجتمعال بمتطلبات

.)46(تصویت علیهالإجراءات إعداده ومناقشته و احتراملوقت الحاضر ینبغي على البرلمان في ا

ل تعزیز مكانة مجلس ظفي ، وعلیه ستنحصر دراستنا في هذا الجزء على النشاط التشریعي

.عرقلة العمل التشریعيواستمرارالأمة 

مجلات التشریع: أي جدید؟-1

لممارسة  اواسع امنذ نشأته حیز ، إن المؤسس الدستوري الجزائري منح للمجلس الشعبي الوطني

الدستور الجزائري لسنة لكن ، اختصاصاتههذا عكس مجلس الأمة الذي ضیق من و ، مهمة التشریع

  .له الاعتبارمكانة مجلس الأمة وإعادة من لرفع ا حاول2016

سن القانون من طرف غرفتي البرلمان-أ

تصویت الالقوانین ومناقشتها و اقتراحي تنحصر ف، إن الصلاحیات التشریعیة الممنوحة للبرلمان

.)47(الدستورلإجراءات التي حددها لوفقا ، علیها

.، مرجع سابق2016الجزائري لسنة من الدستور 112 رقمراجع نص المادة -)46(

مذكرة تخرج ، بین الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة التنفیذیة:التشریع ، كلي بشیرابایبو فارس وب-)47(

، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، فرع القانون العام، ستر في الحقوقمالنیل شهادة 

  .9-8ص ص، 2016
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مجلس الشعبي الوطني الكان یحق لنواب 1996وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تعدیل الدستور 

، )48(1996دستورالمن  119 رقمحسب نص المادة ، قوانینالمبادرة بالدون أعضاء مجلس الأمة 

تصویت علیه للبرلمان التمنح سیادة إعداده و التي ، من نفس الدستور 98 رقمهي بذلك تخالف المادةو 

على  119/01 رقم المادةصیاغةلهذا تم إعادة ، بغرفتیه أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

ذلك و، )49(بالقوانین"لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرةنحو التالي: "

، حیث یتم تحلیل هذا عن طریق:2016الجزائري لسنة الدستور من  01/ 136 رقمفي المادة 

البرلمان بغرفتیه هیئة أساسیة في سن القانون-

التي تكون ، لیؤكد على الدور الذي تلعبه الغرفة الأولى في إعداد القانون2016الدستورجاء 

وعلیه ،)50(2016ورتمن الدس 136/01 رقملمادة اإلى  استنادا، نائب20مناقشة إذا قدمها لقابلة ل

.)51(الجزائركان ولا یزال المجلس الشعبي الوطني لبینة أساس القانون في 

یتبین لنا أن المؤسس ، 2016الدستور الجزائري لسنة من  136/01 رقمخلال استقراء المادة 

.قانونالالدستوري لم یمیز في التعدیل الأخیر بین مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في صناعة 

مجال سن القانون-

معنویة یأمرهم بفعل الأو  الطبیعیةموجه للأشخاص من القواعد القانونیة المجموعةالقانون هو 

منذ وقد عمل المؤسس الدستوري، وبالتالي یقوم بتنظیم العلاقات بین الأشخاص، شيء أو ینههم عنه

والمتمثلین في:على وضع صنفین للقانون1996دستور 

القوانین العضویة

، في الدستور ةمحددال وفقا لإجراءات، البرلمانصدرها یهي مجموعة القواعد القانونیة التي 

.)52(قبل الشروع في تنفیذهالرقابة المجلس الدستورين تخضعأعلى 

.، مرجع سابق1996دستور من ال119راجع نص المادة رقم-)48(

.، مرجع سابق2016الجزائري لسنة دستورال- )49(

نفس المرجع .من  136/01رقم راجع نص المادة-)50(

  .10ص، المرجع السابق، كلي بشیرابایبو فارس وب-)51(

فرع الإدارة ، بحث لنیل شهادة ماجستیر في القانون، 1996نوفمبر 28فكرة القانون العضوي في دستور ، سلیمة نغزلا -)52(

  .14ص ، 2002، بن عكنون، الحقوق والعلوم الإداریةكلیة، والمالیة
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دستور المن  123 رقممع المادة2016الدستور الجزائري لسنة من  141 رقمبمقارنة المادة 

یتم على أن ، )53( 123 رقمحذف النقطة الأخیرة من المادة الدستوريؤسس نجد أن الم، 1996

فهذا یدل على ، لأمةا وأعضاء مجلسللنواب  ةالمصادقة على القوانین العضویة بالأغلبیة المطلق

كان ، 1996دستور الفي  هأن إلى وتجدر الإشارة، الغرفة الثانیة مكانتها ةاستعادشيء واحد وهو 

) أعضاء مجلس الأمة.3/4أرباع ( ةثللنواب وبأغلبیة ثلا ةبالأغلبیة المطلقیصادق على هذه الفئة

القوانین 

حال  وهذا هو، یشرع فیه البرلمانلتيلجأت العدید من الدساتیر إلى تحدید المجالات ا

لتي تنقسم ا، قوانینالالمؤسس الدستوري الجزائري الذي حدد المجلات التي یشرع فیها البرلمان بموجب 

.)54(الدستورتعدیل المبادرة بالعادیة و القوانین الإلى 

والتي یشرع فیها البرلمان ، القواعد القانونیة العامة والمجردةمنالقوانین العادیة هي مجموعة

30حددها ب1996الإشارة إلى أن الدستور وتجدر، )55(الدستوربغرفتیه في الحدود المبین له في 

 140 رقم وذلك في إطار المادة، مجالا29قلصها إلى 2016الدستور الجزائري لسنة  لكن ،مجال

عن  لىن المؤسس الدستوري تخأنجد ، 1996دستور المن  122 رقمتها مع المادة وبمقارن، )56(منه

.)57(المصادقة على المخطط الوطني"التي تنص على: " 122 رقممن المادة  11الفقرة 

إن كان المؤسس الدستوري الجزائري ذكر مجالات القانون لنایتضحلم الأحوال وفي كل

 140 رقمكما یتضح لنا من خلال ربط المادة ،المثالالعادي على سبیل الحصر أو على سبیل 

الاستثناءأن التنظیم هو الأصل والتشریع هو ،2016الجزائري لسنة الدستور من  314 رقمبالمادة 

)58(.

.مرجع سابق، 1996دستور من ال123راجع نص المادة رقم -)53(

  .11ص ، 2013، 1عدد، المجلس الدستوريمجلة، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد مجلس الدستوري، الأمینشریط-)54(

في  ماسترمذكرة مكملة لنیل شهادة ، 1996دستورالالأداء التشریعي للبرلمان الجزائري في ، لحكیري مریمخلاف سمیرة و-)55(

  . 97ص ، 2015، جیجل، جامعة محمد الصدیقین یحي، تخصص القانون العام الداخلي، القانون العام

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من 140راجع نص المادة رقم -)56(

.مرجع سابق، 1996دستور -)57(

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من  341و 140تین رقم راجع نص الماد-)58(
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اقتراح) غرفتي البرلمان 3/4ثة أرباع (فیمكن لثلا، البرلمان بإقرار التعدیلبالعودة إلى حق 

 211 رقموفقا للمادةالاستفتاءلذي یمكن له أن یطلب عرضه على التعدیل على رئیس الجمهوریة ا

وإذا رأى المجلس الدستوري أن المشروع لا یمس بالمبادئ ، )59(2016الدستور الجزائري لسنة من 

، وحقوق الإنسان ولا تمس بالتوازن سلطات والمؤسسات الدستوریة يتحكم المجتمع الجزائر العامة التي

دون ، إجراءات إصدارهفیباشر رئیس الجمهوریة مباشرة ، رأي إیجابي يمجلس الدستور الفیصدر 

یمس التعدیل الطابع  ألاعلى  ،أرباع غرفتي البرلمان ةزه ثلاثاجأمتى الاستفتاءعرضه على 

العربیة والحریات الأساسیة وحقوق الإنسان وسلامة  واللغةنظام الدیمقراطي ودین الدولة الالجمهوري و 

.)60(الجمهوریةالتراب الوطني وعدد مرات تولي منصب رئیس 

إعداد النظام الداخلي لغرفتي البرلمان-ب

: "یعد المجلس على أنه، 2016الدستور الجزائري لسنة من  132/03 رقم تنص المادة

وعلیه یجب على كل غرفة من غرفتي ، )61("...الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي 

وفي كل الأحوال ، عن الغرفة الثانیةباستقلالیةینظم عملها ، ظام داخلي خاص بهانالالبرلمان إعداد 

.)62(صدورهل بقنظام الداخلي لرقابة مجلس الدستوري الیخضع 

مساهمة البرلمان في إعداد التشریع المالي-ج

عن طریق ، تدریجیا لممثل الشعبانتقلثم ، قدیمالملوكایحتكره كان  يالمالاختصاصإن 

الدستوري ذهب إلیه المؤسسما وهذا ، قوانین المتعلقة بمیزانیة الدولة والمصادقة علیهاالدراسة مشاریع 

یهدف اقتراحیقبل أي  فلا، )63(2016الدستور الجزائري لسنة من  138/09 رقمالجزائري في المادة

من نفس  139 رقمإلى تخفیض الإرادات وزیادة النفقات إلا إذا كان مرفقا بتدابیر حسب نص المادة

.)64(الدستور

..، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من 211 رقمراجع نص المادة -)59(

.نفس المرجعمن  212إلى  210 منالموادنصراجع-)60(

.مرجعنفس ال-)61(

  . 262- 261ص  ص، المرجع السابق، بلحاج صالح -)62(

مرجع سابق، 2016الجزائري لسنة الدستورمن  138/03رقم راجع نص المادة-)63(

مرجع.المن نفس  139 رقمراجع نص المادة -)64(
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حكومة لتطبیق لترخیص لالومنح ، لدولةلیقوم البرلمان بالتصویت على المیزانیة العامة 

  الخ....ایات بفي مجال الضرائب والج، یتدخل البرلمان ویصدر القوانین العادیةكما ، )65(أحكامها

فتدرج ضمن ، لاستقلالیتهضمانا ، یل من الحكومةنجد أن میزانیة البرلمان لا تخضع لأي تعد

 رقم یعیة والتنظیمیة وفقا لنص المادةإلا أنها تخضع لأحكام التشر ، اعلیهاعتراضمیزانیة الدولة دون 

.)66(السابقة للنفقات التي یلتزم بهاالذي یتعلق بالرقابة، 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 02/03

مساهمة البرلمان في تحدید السیاسة الخارجیة للدولة -د

مكتوب بین اتفاقالمعاهدات بأنها 1969فینا لعام اتفاقیةمن  /أ02رقم عرفت المادة 

أوكل الدستور وقد ، )67(ثر قانونيآحداث إبهدف ، عامالقانون الدولي الأو أكثر من أشخاص شخصین

المعاهدات أن  نجدلكن ، علیها ةمصادقالالجزائري لرئیس الجمهوریة مهمة إبرام المعاهدات الدولیة و 

، )68(یفسر وجوب موافقة البرلمان صراحة على بعض المعاهداتهذا ما ، قانونالتجعلها تسمو على 

 131 رقممع المادة نتهاوبمقار ، )69(2016الدستور الجزائري لسنة من  149 رقمالمادةوالتي تحددها 

.)70(موافقة البرلمانلنجد أن المؤسس وسع من المعاهدات التي تخضع ل، 1996من الدستور 

اختصاصحول السیاسة الخارجیة التي یعود لبرلمان حق فتح مناقشة لإضافة إلى ذلك 

حدى غرفتي إعلى طلب رئیس الجمهوریة أو رئیس وذلك بناء، الإشراف علیها لرئیس الجمهوریة

.)71(2016الدستور الجزائري لسنة من  148 رقمهذا ما تؤكده المادة ، البرلمان

  . 12-10ص ص ، المرجع السابق، كلي بشیرابایبو فارس وب-)65(

61الموافق ، 3014عام ذي القعدة  28في  ، المؤرخ374- 09ذي رقم یفالتنمرسوم المن ، 02/03راجع نص المادة رقم -)66(

14الموافق، 1413جمادى الأول عام  19في لمؤرخا، 414-92مرسوم التنفیذي رقم لالمعدل والمتمم ل، 2009نوفمبر سنة 

.2009نوفمبر 19الصادرة ، 67عدد  ج. ر. ج. ج. د. ش،، للنفقات التي یلتزم به ةیتعلق بالرقابة السابق، 1992نوفمبر 

انضمت إلیها الجزائر بتحفظ 1969ماي 23اتفاقیة فینا حول المعاهدات المبرمة في من ، /أ2رقم نص المادةراجع-)67(

  . 1967ي فصادرة ، 42عدد  . ج. ج. د. ش،ر ، ج.1967أكتوبر  23في  ، المؤرخ222-87بموجب مرسوم رئاسي 

  .37ص، 2013، 1العدد ، مجلة المجلس الدستوري، الرقابة على دستوریة المعاهدات في الجزائر، محمدسلطانو ب-)68(

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن149راحع نص المادة رقم -)69(

.، مرجع سابق1996دستورالمن  131 رقمراجع نص المادة-)70(

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن148راجع نص المادة رقم -)71(
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د البرلمان في مجال التشریعیستمرار تقیإ-2

التشریعیة للبرلمان من الناحیة الاختصاصاتالمؤسس الدستوري بتنظیم لا یكفي أن یقوم

ضمانات لمباشرة مهامه الأصلیة بكل حریة ودون قیود البل یجب إضافة إلى ذلك منحه ، القانونیة

كما یلي:عراقیل التي یمكن حصرها الیود و قالأن هذه الصلاحیات ترد علیها مجموعة من  إلا، )72(

المؤسس الدستوري مجالات تدخل البرلمانحصر-أ

على رأسها:دستور یتضح لنا أن البرلمان مقید بمجموعة من القیودالنصوص  لىع طلاعلااب

قوانینالمجال المبادرة بتحدید

سنة في الأشهر في 10إلا أنه لا یمارسها إلا مدة ، للبرلمانرغم أن سلطة التشریع منحت 

استدعاءكما یمكن ، )73(2016الدستور الجزائري لسنة من  135/10 رقملمادةلوفقا ، دورة عادیة

زیر الأول أو بطلب من و عادیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو بطلب من الالالبرلمان في دورة غیر 

جعل البرلمان یجتمع في الأخیر قد  هن المؤسس في تعدیلإف ولإشارة، أعضاء البرلمان)2/3(ثلثي 

من  118 رقمالمادةحسب نص، أشهر8هر بدلا من دورتین مدتهما أش10دورة واحدة مدتها 

.)74(1996دستور ال

نجد أن المؤسس الدستوري زاد ، المواد المتعلقة بالقوانین العادیة والقوانین العضویةباستقراء

هذا ما یؤكد أن المؤسس الدستوري زاد من تضیق ،من حصر المجالات التشریع الممنوحة للبرلمان

المجالات التشریعیة الممنوحة لبرلمان.

 دور البرلمان في المجالات الأساسیةتهمیش

لذلك یجب أن یشرع في ، هیئة مكلفة بسن القوانینباعتبارهلبرلمان لممنوحة الإن تشریع سلطة 

مبادرة بتعدیل البتهمیش البرلمان في المجال المالي و قام المؤسس الدستوري  إلا أن، شتى المجالات

.)75(الدستور

  .30-29ص  ص، المرجع السابق، بشیر كليابایبو فارس وب-)72(

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن 135/01راجع نص المادة رقم -)73(

.، مرجع سابق1996دستورالمن  118 رقمراجع نص المادة-)74(

  .30-29 ص ص، المرجع السابق، بشیروباكلي فارس بایبو-)75(
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تقید البرلمان في عملیة التشریع-ب

إلا أن هذه ، رة عملیة التشریعبالرغم من الصلاحیات التي یتمتع بها البرلمان في مباش

سواء على مستوى ، التي تحد من سلطته، ترد علیها مجموعة من القیود والعراقیلالاختصاصات

.كما أن الإصدار كان ولا یزال في ید رئیس الجمهوریة، المناقشة أو التصویت

المناقشة والتصویتالقیود الواردة على -

 رقم لى النص القانوني وفقا لنص الموادإن الحكومة تتدخل في عملیة المناقشة والتصویت ع

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس ، 12-16 رقم العضويقانونالمن  39إلى 33

قانون الحیث یشرع في مناقشة مشروع ، ومةالأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحك

)76(الحكومةلى ممثل إ بالاستماع

الإصدارلصلاحیة رئیس الجمهوریة احتكار-

صدیق و أیعتبر حیث ، الإصدار هو وضع التشریع موضع التنفیذ بأمر من رئیس الجمهوریة

الذي وافق علیه وبالتالي لا یمكن تنفیذ النص التشریعي ، )77(قانون"الفوزي الإصدار "شهادة میلاد 

.البرلمان إلا بعد أن یقوم رئیس الجمهوریة بإصداره

ثانیا: سلطات البرلمان في مجال الرقابة

م فهي ثومن ، إن رقابة البرلمان للحكومة هي مظهر من مظاهر الفصل المرن بین السلطات

والغرض من هذه الرقابة تمكین أعضاء البرلمان الذین ، من سمات النظام البرلماني وشبه الرئاسي

برامج اللهذا أقر الدستور الجزائري للبرلمان سلطة مراقبة ، )78(تنفیذهقاموا بوضع التشریع من متابعة 

فقام ، مسار الوظیفي للبرلمان الجزائريالیجابي یعزز فهذا توجیه إ، سیاسات الحكومةالات و نشاطالو 

، والمتمثلة في:)79(لیات لتحقیق المصلحة العامةالآالمؤسس الدستوري بتسلیح البرلمان بمجموعة من 

.، مرجع سابق12-16رقم العضوي قانون المن  39إلى  33 رقموادراجع نص الم-)76(

، 2006، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر المؤسساتي، أوصدیق فوزي-)77(

  .30ص 

  .282- 281ص  ص، المرجع السابق، صالحبلحاج-)78(

، في العلوم القانونیةدكتوراهأطروحة لنیل شهادة ، في الجزائرفعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة ، ذبیح میلود-)79(

   .133-231ص ، 2013، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص القانون الدستوري
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ترتب علیها مسؤولیة الحكومةیلتي الرقابة البرلمانیة ا-1

إلا أنه ما یمكن أن ترتبه یمنحها مكانة ، رغم أن هذه الآلیات محدودة ولا تخل من النقائص

أن هذه الرقابة تقام أمام حیث ، في مواجهة السلطة التنفیذیةالبرلمانفعالة وبالتالي تقوى مكانه 

وهنا نطرح السؤال لماذا لم توسع هذه الرقابة لمجلس ، )80(الأمةالمجلس الشعبي الوطني دون مجلس 

الأمة؟

.الموافقة على برنامج الحكومة-أ

یوم من تعینه إلى المجلس الشعبي 45خلال مخطط عملهإن الوزیر الأول ملزم بتقدیم 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي ، 12-16عضوي رقم القانون المن  47/01 رقملمادةلالوطني وفقا 

فیقوم المجلس .، )81(الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 

إذا وافق المجلس ، 2016الدستور من  94/01 رقمبمناقشته والتصویت علیه وذلك بمقتضى المادة

فتتشكل حكومة ، استقالتهاملزمة بتقدیم  هافإن الة الرفضحوفي ، اباشر الحكومة عملهتلمخططا ىعل

ففي ، المخططرفض  استمراروفي حالة ، ىعن الحكومة الأول فمختلمخطط عملجدیدة التي تقدم 

.)82(2016الدستور من  96و 95رقملمادتین استناداوذلك ، هذه الحالة یتم حل الغرفة الأولى

على  موافقةالأیام من 10یر الأول خلال حیث یلتزم الوز ، دوره لیس معدومأما مجلس الأمة

.)83(2016الدستور من  04و 94/03 رقمالمادةحسب،مجلس الأمةأماملمخططه تقدیم عرضا 

بیان السیاسة العامة-ب

الذي لم  شيءالوهو ، بصیغة الأمر، )84(2016لسنة الدستور من  98/01 رقم جاءت المادة

سیاسة الحیث تلتزم الحكومة بتقدیم في نهایة كل سنة بیان عن ،1996دستور في ال یكن مشار إلیه

العامة.

في القانونماجستیر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة آلیات الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، بن بغیلة لیلى-)80(

  .48ص ، 2004، باتنة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدستوري

.، مرجع سابق12-16قانون العضوي رقم من ال 47/01رقم راجع نص المادة-)81(

، مرجع سابق.2016من الدستور الجزائري لسنة  96و 95 رقم المادتیننصراجع-)82(

نفس المرجع.من  04و 94/03 رقم المادةنصراجع-)83(

.نفس المرجعمن   98/01رقم راجع نص المادة-)84(
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الرقابة البرلمانیة التي لا یترتب علیها أي جزاء-2

إلا أن ، رةیالنوع من الرقابة لا یهدف إلى إسقاط الحكومة ومن ثم فهي رقابة غیر خطإن هذا 

نوع من الرقابة مشترك بین المجلس الشعبي الن هذا أوتجدر الإشارة ، فائدةمن دونهذا لا یعني أنها 

:أدوات هذه الفئةولعل أهم، الوطني ومجلس الأمة

أعضاء الحكومةاستجواب-أ

البرلمان غرفتيیقوم به مجموعة من أعضاء، بأنه إجراء رقابيالاستجوابیمكن تعریف 

من  151 رقمإلى المادة استنادا، )85(الساعةحول إحدى قضایا ، یطلبون توضیحات من الحكومة

الذي ، 12- 16 رقم عضويالقانون المن  66 رقمالمادةواشترطت، )86(2016الدستور الجزائري لسنة 

وبین الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهمام المجلس ییحدد تنظ

غیر مقید الاستجواببتالي و ، لة من قضایا الساعةأمسالاستجوابأن یكون موضوع ، الحكومة

30نائب أو  30عن  الثانیة ألا یقل عدد الموقعینفقرة الهذه المادة في اشترطتكما بموضوع معین

ساعة.48غ نص الاستجواب إلى رئیس الحكومة خلال یتبل، احدى الغرفتینئیسر  ىعضو وأن یتول

دد مكتب المجلس الشعبي یح، 12-16العضوي رقم من القانون  67 رقمالمادةأحكامحسب

یوم 30خلال للاستجواببالتشاور مع الحكومة جلسة حسب الحالةأو مكتب مجلس الأمةالوطني

.1996دستورالفي  هوهذا عكس ما كان علی، الاستجوابنص على الأكثر الموالیة لتاریخ تبلیغ 

توجیه الأسئلة لأعضاء الحكومة-ب

سؤال إلى البتوجیه أحد أعضاء البرلمانبأنه إجراء رقابي یقوم بموجبه یمكن تعریف السؤال

بناء على ما تم تقدمه فلكل نائب ، قطاع معینتهم ة عضو أو إلى أعضاء من الحكومة حول قضی

.)87(طاقم الحكومي الل أو أسئلة على افي الغرفة الأولى و/أو عضو في الغرفة الثانیة حق طرح سؤ 

بحث لنیل درجة ، 2008نوفمبر 15المسؤولیة السیاسیة للحكومة في إطار التعدیل الدستوري ل ، إبراهیم شطو فأ-)136(

 ص، 2012، تیزي وزو، مولود معمريجامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، فرع قانون تحولات الدولة، ماجستیر في القانون

  .81- 70ص 

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من 151راجع نص المادة رقم -)137(

، مجلة الفكر البرلماني، دور الاستجواب في المساءلة في عملیة الرقابة البرلمانیة على الأداء الحكومي، محمد طرطار-)87(

  .67- 66ص  ص، 2007، 15عدد
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ن المؤسس أ، 2016الدستور الجزائري لسنة من  152/01 رقمویتضح لنا من نص المادة

.)88(الدستوري میز بین الأسئلة الشفویة والأسئلة الكتابیة

الأسئلة الشفویة -

حق طرح الأسئلة الشفویة على كل عضو من ، أعضاء البرلمانو نواب لمنح الدستور ل

ل الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلس الشعبي افیوضع نص السؤ ، الحكومة

جواب الویكون ، ل المقبول إلى الحكومةامهمة إرسال السؤ  ىالذي یتول، الوطني أو مكتب مجلس الأمة

یوم من تاریخ تبلیغ 30وفي أجل لا یتعدى ، ل خلال الجلسة المخصص لهذا الغرضاعن السؤ 

في  الم یكن موجود فهذا، )89(2016الدستور الجزائري لسنة من  152/03 رقم حسب المادة، لاالسؤ 

.)90(الشفویةتكتفي بتبیان مكان الجواب عن الأسئلة  134/03 رقم فكانت المادة، 1996دستور ال

الأسئلة المكتوبة-

مسائل التي اللة من أعن مس ةكتابالاستفسارة المكتوبة أعضاء البرلمان من تمكن الأسئل

حسب الحالة لدى مكتب ، فیوضع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه، تتعلق ببرنامج الحكومة

، المقبول إلى أعضاء الحكومةمهمة إرسال السؤال ، نغرفتیالإحدى فیتولى رئیس ، غرفتي البرلمان

غ یلتبلا لتاریخیوم الموالیة30جل أخلال  ةوفي كل الأحوال یتم الإجابة عن السؤال الكتابي كتاب

.)91(2016الدستور الجزائري لسنة من  152/02 رقمإلى المادةاستنادا، سؤالال

وفي كل ،حسب الحالةینالمجلسإحدى إلى أنه یتم وضع الجواب لدى مكتبوتجدر الإشارة 

مناقشة تقتصر على مضمون التفتح ، جواب الحكومة الشفوي أو الكتابي غیر مقنعوإذا كانالأحوال 

.)92(السؤال

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن152/01راجع نص المادة رقم -)88(

.نفس المرجعمن  152/03رقم راجع نص المادة-)89(

.، مرجع سابق1996دستور من ال 413/03 رقمالمادةنصراجع-)90(

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن152/02راجع المادة رقم -)91(

  .87-84 ص ص، المرجع السابق، إبراهیم شطو أف-)92(
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التحقیق البرلماني-ج

بأنه الرقابة التي تمارس على نشاط الحكومة من طرف ، یمكن تعریف التحقیق البرلماني

من  180 رقممادةلوفقا ل، برلمانیةاللجان الأو ، )93(الأمةالمجلس الشعبي الوطني و مجلس أعضاء 

تالي التحقیق یهدف إلى كشف الحقیقة التي حاولت الحكومة الوب، )94(2016الدستور الجزائري لسنة 

تهرب منها.ال

الفرع الثاني

تعزیز دور المعارضة البرلمانیة

المؤسس الدستوري لأول مرة لیعترف فیه ، بما هو منتظر منه2016مارس 7دستور الصدر 

، جزائریة إلى مؤید ورافضساحة السیاسیة الالشارع و النقسم اف، صراحة بدور المعارضة البرلمانیة

على أساس انتشار والثاني رفضها، تفادي وقوع تجاوزات المسؤولینتأییده على أساسول بنىالأف

أن الدستور الجدید یحمي المعارضة قبل وفي هذا الإطار اعترف بعض السیاسیین،وغرس البلبلة

بما فیه بالدستور خرون آبینما بارك ، )95(الإیجابیةعطي حیز واسع للمعارضة وی، المولاة

.)96(المعارضة

وتوسیع عملیة الإخطار ، (أولا)علیه ستنحصر دراستنا في هذا الجزء على دسترة المعارضة 

.(ثانیا)البرلمانیة الأغلبیة لتشمل

تكریس المعارضة البرلمانیةأولا: 

 رقمف المؤسس الدستوري لأول مرة بالمعارضة البرلمانیة صراحة في نص المادة اإن اعتر 

، البرلمانیمنحها مكانة قانونیة سامیة لتعبر عن أفكارها السیاسیة داخل ، 2016الدستور من 114

، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، 49عدد ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، التحقیق البرلماني، ملقي رشید مرزوق-)93(

  .340- 332ص  ص، 2011

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن 180 رقمالمادةنصراجع-)94(

، 2015أفریل 12، 7760عدد، الیومیةالخبرجریدة ، الدستور الجدید یحمي المعارضة قبل المولاة، عبد الرزاقضیفي-)95(

  .2ص

، 2015أفریل 12، 7760عدد ، الیومیةالخبرجریدة ، الدستور القادم یؤسس لمكانة ودور المعارضة، جلالبوعاتي-)96(

  .2ص
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البرلمان تقف في وجه الأعمال التي ویمكن تعریف المعارضة البرلمانیة على أنها فئة موجدة داخل 

ترها أنها لا تخدم المجتمع الجزائري.

تتمتع المعارضة البرلمانیة على: ''، 2016الدستور الجزائري لسنة من  114 رقمتنص المادة 

بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة السیاسیة لاسیما منها:

والتعبیر والاجتماعیة الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمانحریة الرأي -

هي  من هذه المادةالملاحظة التي نستخلصها ف، )97(.."المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة.-

.1996دستور اللم تكن تتمتع بها في أن المعارضة البرلمانیة تتمتع بحقوق

مكلفة بإخطار المجلس الدستوريكجهةالبرلمانیة الأغلبیةثانیا: 

فهذه المهمة النبیلة ، حترام أحكام الدستوراالمجلس الدستوري الجزائري لضمان لقد تم تأسیس 

كلتاالمؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة ورئیس  كلف وعلیه، لا تمارس إلا عن طریق الإخطار

بهذا المهمة.، )99(1996دستور المن  166 رقمحسب نص المادة، )98(البرلمانغرفتي 

، )100(187/02 رقموبتحدید المادة2016الدستور الجزائري لسنة على نصوص  طلاعلابا

فأصبح یحق ، یتبین لنا أن المؤسس الدستوري وسع من جهات الإخطار لتشمل المجموعة البرلمانیة

لمعارضة بالتالي أصبح متاحاو ، الدستوريعضو في مجلس الأمة إخطار مجلس 30نائب أو 50ل

الدستور الجزائري لسنة من  114/06 رقمالبرلمانیة ممارسة هذا الحق طبقا لأحكام المادة

2016)101(.

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة -)97(

 ص، 2005أفریل  5العدد ، مجلة الفكر البرلماني، المجلس الدستوري صلاحیات... إنجازات... وآفاق، بجاوي محمد -)98(

  .39- 38ص 

.، مرجع سابق1996من الدستور 166 رقمراجع نص المادة -)99(

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن  187/02 رقمراجع نص المادة -)100(

مرجع.النفس من  114/06 رقمراجع نص المادة -)101(
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المبحث الثاني

التشریعیةهیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة استمرار

الأصلي والذي فهو یمارس اختصاصه ، یعتبر البرلمان مالك السیادة في المیدان التشریعي

كرسه له الدستور بكل استقلالیة وبدون أي ضغوطات أو تدخل من أي جهة.

فالاستقلالیة التي یمارسها البرلمان هي ، لكن من ناحیة واقع الممارسة یؤكد عكس ذلك

لكن هذا ، أسباب منها باعتبار البرلمان یعبر عن إرادة الشعباستقلالیة نسبیة وهذا راجع إلى عدة

جعلت البرلمان أمام عائق یرهقه عن أداء مهامه. ، عرف عدة مشاكلالأخیر ی

في امتصاص العجز الذي یعجز البرلمان في ، هذه العوائق كونت دافعا لتدخل الهیئة التنفیذیة

فیكون رئیس الجمهوریة المستحوذ الأول في تنفیذ مهام ، دستوریاتنفیذ الاختصاصات الموكلة له

وأیضا لا یمكن أن ننكر ، )المطلب الأولله بنفس مرتبة السلطة التشریعیة (وهذا ما یجع، البرلمان

سد الثغرات بسبب عدم امتلاك و  عجز البرلمانتدخل الحكومة بمختلف وسائلها في امتصاص

.)المطلب الثاني(البرلمان للكفات الازمة في تسیریه

المطلب الأول

في مرتبة السلطة التشریعیةرئیس الجمهوریة 

فرغم التعدیل ، یعتبر رئیس الجمهوریة السلطة الفعلیة في الدولة الجزائریة عكس باقي السلطات

كان یتمتع بها في دستور التي لم یفقد المكانة، 2016مؤخرا الجزائر سنة الذي شاهدتهالدستوري

.)103(والتي جعله مشرعا منافسا لبرلمان، )102(1996

من جهةالتشریع الموازي عن طریق المراسیم الرئاسیةرئیس الجمهوریة یتمتع بسلطة ن إ 

عن طریق الأوامر ومن جهة أخرى یحظى رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع المزاحم، (الفرع الأول)

  ي)(الفرع الثانوالتنظیمات والمبادرة بالتعدیل الدستور وإبرام والمصادقة على المعاهدات الدولیة

مذكرة ، )دراسة مقارنة(حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري الجزائري، سعودي بادیس-)102(

  .158ص، 2006، قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام

مجلة الواحات )،،ةندراسة مقار (التشریع بأوامر في ظل النظام الدستوري الجزائر حالة غیابة البرلمان، شریط ولید-)103(

  .312ص، 2012، غردایة، 16العدد ، بحوث والدراساتلل
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الفرع الأول

الموازي لرئیس الجمهوریةصلاحیة التشریع 

یمارس رئیس على أنه"2016الدستور الجزائري لسنة من 143/01تنص المادة رقم 

یفهم من خلال المادة أن ، )104(الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"

وأما التنظیم یكون من صنع رئیس الجمهوریة.، القانون یكون من إنتاج البرلمان

فهذا الأخیر یعتبر المالك ، المراسیم الرئاسیة تعد كالتشریع الأصلي لرئیس الجمهوریةإن  

، فینظم جمیع القضایا التي لا یمكن لسلطة التشریعیة التدخل فیها، لسلطة إصدار المراسیم الرئاسیة

.)105(فیهوبالتالي المراسیم الرئاسیة لها مجال خصوصي لا یمكن لقانون التدخل

ومن ، )أولایعتبر خرقا لدستور(، إن أي تدخل من البرلمان بخصوص المراسیم الرئاسیةوعلیه ف

)ثانیاجهة أخرى إن اعتبار المراسیم الرئاسیة سلطة رئاسیة هذا یقتضي أنها لا تخضع لأي رقابة (

لرئیس الجمهوریةأولا: المراسیم الرئاسیة سلطة أصلیة

یدخل ، اختصاص البرلمان الذي حدده الدستورلقد سبق الذكر سالفا أن كل ما یخرج عن 

هذا ما یؤكده ، )106(ضمن اختصاصات رئیس الجمهوریة عن طریق ما یسمى بالمراسیم الرئاسیة

فالمراسیم الرئاسیة سلطة أصلیة غیر مقیدة ، منه143/01في إطار المادة رقم 2016دستور 

بشروط.

بل أنها ، تقلالیة لیس بالنظر إلى صاحبهاكسلطة تتمتع باس، تظهر أهمیة المراسیم الرئاسیة

المراسیم  إعدادفالسلطة التشریعیة لیس لها أیة صلة بخصوص ،لیة تتدخل لتنظیم القواعد العامةآ

لأنه ، یعتبر حسب رأینا خرقا للمادة المذكورة أعلاه، سبق أن تدخلت في خصوص ذلك فإن، الرئاسیة

إذ تدخل القانون في مجال التشریع یعتبر انتهاكا لأحكام الدستور. 

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستور-)104(

بحث لنیل شهادة ماجستیر في القانون ، 1996الجزائري لعام السلطة التنظیمیة في الدستور ، الطاهر أدحمین محمد-)105(

.45، ص 2002، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، مالیةو  فرع إدارة، العام

تخصص ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، عن الطبیعة الرئاسیویة لنظام السیاسي الجزائري، أومایوف محمد-)106(

.253، ص 2013، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، السیاسیةكلیة الحقوق والعلوم ، القانون
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ثانیا: المراسیم الرئاسیة لا تخضع لأي رقابة

فمن خلال هذا ، تعد المراسیم الرئاسیة الآلیة الدائمة لتشریع الأساسي لرئیس الجمهوریة

، كانتة المراسیم الرئاسیة لا تخضع لأي سلطة ولا أیة رقابة من أیة هیئ إنالمنطلق یمكننا القول 

ولقد استندنا إلى حكم أن رئیس الجمهوریة یمارس مهامه بكل استقلالیة.

المؤسس الدستوري حافظ على ما هو  نأ یمكننا القول في الأخیر بخصوص المراسیم الرئاسیة

.1996في دستور بهمعمول

الفرع الثاني

تمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع المزاحم

لكن هذه السیادة في ، )107(یتمتع البرلمان بكامل السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه

الجزائري لسنةدستورالذلك الآلیات التي منحها  علىوالدلیل ، الواقع لا نرى أي معنى حقیقي لها

ستئثاره على العمل اوكذلك توسیع مجالات ، على العمل البرلمانيللاستحواذلرئیس الجمهوریة 2016

التشریعي الذي یعتبر الاختصاص الأصیل لبرلمان.

إضافة إلى ذلك یتمتع رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع بالأوامر سواء كانت في الحالة العادیة

ولا یمكن ، )ثانیاق التنظیم (ومن جهة أخرى یمكن له التشریع عن طری، )أولا(أو الحالات غیر العادیة

إلى جانب ذلك، )ثالثاهدات الدولیة تشریع أساسي لرئیس الجمهوریة(ابأن المعنتجاهل لنا أیضا أن 

كذلك مساهمة رئیس الجمهوریة في نفاذ و، رابعا)تعدیل الدستور (مازال رئیس الجمهوریة یحتكر مجال 

.)خامساالقانون(

أولا: التشریع عن طریق الأوامر

وهو الأمر الذي كرسه ، )108(یعتبر التشریع الاختصاص الأساسي والأصلي لسلطة التشریعیة

یشرع البرلمان في المیادین منه على أنه" 140في إطار المادة رقم 2016الدستور الجزائري لسنة 

یمارس السلطة التشریعیة بنصها على أنه" ، 2016الجزائري لسنة من الدستور112/01وهو ما تقضي إلیه المادة رقم -)107(

والتصویت علیه"وله السیادة في إعداد القانون وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.، برلمان یتكون من غرفتین

  .172ص المرجع السابق، ،حبشي لزرق-)108(
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أعطت لرئیس ، من ذات الدستور142غیر أن المادة رقم ، )109(له الدستور هاالتي یخصص

قیام رئیس الجمهوریة بالعمل التشریع بها ي نعنيتالطریق الأوامر الجمهوریة حق التشریع وذلك عن 

عادیة وفي الحالات الحالات الویقوم رئیس الجمهوریة بالتشریع بالأوامر في ، )110(بدلا من البرلمان

:غیر العادیة

في الحالات العادیةالتشریع بالأوامر-1

لرئیس الجمهوریة الحق بالتشریع عن طریق الأوامر، وذلك في إطار 2016لقد أعطى دستور 

لرئیس الجمهوریة أن ":أنهالتي تنص2016الدستور الجزائري لسنة من 142/01نص المادة رقم 

، یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة

یفهم من خلال المادة أنه بإضافة إلى الاختصاصات التنفیذیة المخولة ،)111("رأي مجلس الدولةبعد 

وبالرجوع ، یتمتع هذا الأخیر بسلطة التشریع بالأوامر في الحالات العادیة، دستوریا لرئیس الجمهوریة

إلى المادة المذكورة سالفا نستنتج أن هذه الحالات تكمن في:

الشعبي الوطني.شغور المجلس -

.العطل البرلمانیة-

لحل الأزمات خاصة إذ كانت تقتضي ، هذا ما یجوز لرئیس الجمهوریة التشریع بالأوامر

.)112(الانتظارإجراءات سریعة لحلها ولا یمكن 

الطبیعة القانونیة لتشریع بالأوامر في الحالات العادیة-أ

معرفة أننا یمكن  إلا، الدولة الجزائریةفي  قیمة الأوامر التشریعیةو  لا یمكن أن ننكر أهمیة

الدستور الجزائري لسنة من 142/01مادة رقم الطبیعة القانونیة لأوامر المنصوص علیها في نص ال

یجب التمیز بین مرحلتین وهما: حیث ،2016

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستور-)109(

بحث مقدم لنیل درجة ماجستیر في ، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري، قاوي إبراهیم-)110(

  .57ص، 2002، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، القانون

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستور-)111(

  .  44ص ، المرجع السابق، و باكلي بشیربایبو فارس-)112(
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قبل عرض الأوامر على البرلمان-

بتالي تخضع لرقابة و ، )113(الإداریةفي هذه المرحلة تبقى الأوامر التشریعیة محتفظة بطبیعتها 

، )114(2016الدستور من 186/02وذلك ما نصت علیه المادة رقم ، المجلس الدستوري بعد إخطاره

.وذلك باعتبارها قرارات إداریة، إضافة إلى ذلك الأوامر التشریعیة تخضع لرقابة القضاء الإداري

على موافقة البرلمانالأوامر بعد عرض-

ولكن إذ تم عرضها على ، إذ وافق علیها البرلمان، تكتسب الطبیعة القانونیةفي هذه المرحلة 

الدستور الجزائري من  142/03رقم البرلمان ولم یوافق هذا الأخیر تعتبر لاغیة وذلك عملا بالمادة 

.)115(تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق علیها البرلمان"التي تنص على أنه" 2016لسنة 

بالأوامر في الحالات العادیةشروط التشریع -ب

لرئیس الجمهوریة الصلاحیة في التشریع بالأوامر لوحده ودون ، 2016لقد أعطى دستور 

من 142وبالعودة إلى نص المادة رقم ،ولكن من جانب آخر قیده بمجموعة من الشروط، تفویضها

نستخلصها في:نجد أنها أوردت هذه الشروط ویمكن أن ، 2016الدستور الجزائري لسنة 

الشروط الصریحة لتشریع بأوامر-

:النقاط التالیةثلاث شروط صریحة وتتمثل في، 2016الدستور من  142 رقمنجد في المادة 

الشروط المتعلقة بحالة شغور المجلس الشعبي الوطني والعطل البرلمانیة

.في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

ولكنها لم تحدد صراحةا الشرطذحددت ه، 2016سنة من الدستور 142/01رقم المادة  إن

وبتالي یمكن في هذه الحالة لرئیس الجمهوریة حل المجلس ، سبب شغور المجلس الشعبي الوطني

.ویكون ذلك حل وجوبيالشعبي الوطني

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من  186/01ة رقم راجع نص الماد-)113(

من نفس المرجع.186/02راجع نص المادة رقم -)114(

.نفس المرجع-)115(
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البرلمانیةبالنسبة للعطل

الذي یحدد دورات البرلمان بدورتین كل 1996لدستور  افخلاف، أما بالنسبة لعطل البرلمانیة

10ا التعدیل أنه قلص من عدد دورات إلى دورة واحدة ومدة الدورةذولكن الجدید في ه، )116(سنة

في المدة المتبقیة من وبالتالي یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بالأوامر في الحالات العادیة ، أشهر

  هذه الدورة.

 على البرلمان لموافقة علیهاوجوب عرض الأوامر

إلا أن المادة، )117(رغم أن رئیس الجمهوریة یملك السلطة التقدیریة للجوء إلى التشریع بأوامر

على كل غرفة من غرفتي تخذهااألزمته بعرض الأوامر التي ، 2016من الدستور 02 /142 رقم

في الفقرة  وقضت أیضا المادة أعلاه، للموافقة علیها في أول دورة یستأنف فیها عمله، )118(البرلمان

.أنه في حالة عدم موافقة البرلمان علیها تعد لاغیةالثالثة

وجوب اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء

من 142/04في الواقع اتخاذ الأوامر یكون في مجلس الوزراء وهذا ما نصت علیه المادة رقم 

"على أنه2016الدستور الجزائري لسنة  إلا أن حق هذا ، )119("الأوامر في مجلس الوزراءتتخذ ...:

لأن السلطة التقدیریة تعود لرئیس الجمهوریة باعتباره الهرم الذي یرأس ، الأخیر مجرد حق استشاري

.)120(وبمعنى آخر لهذا الشرط هو عمل رئیس الجمهوریة مع الحكومة والتنسیق معها، الحكومة

شروط الضمنیة لتشریع بأوامرال-

الشروط الضمنیة صراحة على ، 2016الدستور الجزائري لسنة من 142المادة رقم لم تعبر 

وبتالي یمكن القول أن هذه الشروط تتمثل في:، بل تركت في ذلك السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة

شهادةبحث مقدم لنیل ، 1996التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور، ردادة نور الدین-)116(

  .47ص، 2006، قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، كلیة الحقوق، ماجستیر في القانون العام

.62، المرجع السابق، قاوي إبراهیم-)117(

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من ، 142/2المادة راجع نص -)118(

.نفس المرجع-)119(

.292، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صشریط ولید-)120(
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شرط الضرورة

إلا أنه لم یجبر البرلمان ، رغم أن أحكام الدستور أقرت لرئیس الجمهوریة التشریع بأوامر

أي بمعنى أنه وجود ضرورة تستدعي تدخل ، )121(التنازل عن اختصاصه إلا في حالات الضرورة

أن  اكم، یر اللازمة لتفادي هذه الحالةتخاذ التداباوهذا من أجل ، وامرلأباتشریع الرئیس الجمهوریة ب

.رئیس الجمهوریة غیر مجبر بتبریر فكرة لجوؤه إلى هذه الحالة

الشرط المتعلق بحدود ونطاق الأوامر التشریعیة

لرئیس الجمهوریة الحق في ، 2016الجزائري لسنة من الدستور142لقد منحت المادة رقم 

وذلك عن طریق آلیة التشریع بالأوامر سواء في الحالة العادیة ، برلمانلمجال التشریع المخصص ل

أو غیر العادیة.

إذ لا یمكن لهذه الأخیرة أن ، فإذن هو أسمى من الأوامر، القوانینیعتبر الدستور أسمى 

فهي تكتسب القوة الإلزامیة بحیث لا ، وبما أن الأوامر أسمى من القوانین العادیة، تخالف الدستور

یجوز مخالفتها.

التشریع بالأوامر في الحالات غیر العادیة-2

تؤدي إلى عجز البرلمان عن أداء  أن والتي من شأنها، قد تواجه الدولة عدة ظروف خاصة

.)122(الأمر الذي یستدعي تدخل رئیس الجمهوریة، مهامه

ستبداد لاولحمایة المواطنین من ا، لضمان عدم دخول الدولة الجزائریة في انزلاقات ومشاكل

أعطى المؤسس الدستوري السلطة لرئیس الجمهوریة ، طغیان قد ینتج إثر وجود هذه الحالاتالأو 

.)123(هذه الأزماتواتخاذ كافة التدابیر اللازمة لمواجهة،لإعلان هذه الحالات

مذكرة تخرج لنیل ،1996إشكالیة المركز القانوني لسلطة التنفیذیة في ضوء دستور ، بناي خدیجة وخلوفي حفیظة-)121(

2013شهادة ماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

  .62ص

دار الخلدونیة لنشر ، 1996نوفمبر28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد تعدیل الدستورخرباشي عقیلة،-)122(

  .74ص، 2007، ئرالجزا، والتوزیع

فرع الإدارة العامة ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، الظروف الإستثنائیة والرقابة القضائیة، نقاش حمزة-)123(

  . 48ص ، 2011، قسنطینة، جامعة منتوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، والإقلیمیة القانون
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وهذا ما ، د الدولة داخل البلاد وخارجهاویجس، رئیس الجمهوریة حامي الدستورإذ یعتبر 

.2016الدستور الجزائري لسنة من 84اقتضت إلیه المادة رقم 

العادیةحالات غیراللتشریع بالأوامر في لالطبیعة القانونیة -أ

القیمة القانونیة ،)124(2016من الدستور 04 /142و 107رقم  یفهم من نص المادتین

میز بین حالتین:یجب التفي الحالات غیر العادیة حیث للأوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة 

الأوامر التي یصادق علیها البرلمان بغرفتیه-

بقوة التشریع فتكون وكأنها صدرت من الجهة ، البرلمانتتمتع الأوامر التي صادق علیها 

رقابة المجلس لخضوعها للكن هذا لا ینفي، بالتشریع ألا وهي السلطة التشریعیة ةالمختص

.)125(الدستوري

الأوامر التي یتدخل فیها رئیس الجمهوریة-

القرارات المجال التنظیمي المخصص یكون تدخله بموجب إن تدخل رئیس الجمهوریة في

.والمراسیم

لتشریع بالأوامرلحالات غیر العادیة تصنیف ال-ب

أربعة حالات والمتمثلة في: حالة الطوارئ  فيلقد وردت هذه الحالات في الدستور الجزائري 

من  109و 107و 105 رقم وبالعودة إلى المواد، وحالة الحصار والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب

.2016سنة الدستور

والتي تهدد الدولة ، الحالات المذكورة أعلاهنستنتج أنه في حالة وقوع أو وشیك الوقوع إحدىف

تكمن السلطة في إعلان هذه الحالة لرئیس الجمهوریة باعتباره حامي الدولة ، الجزائریة وتمس بسیادتها

ویكون ذلك عن طریق آلیة التشریع بموجب الأوامر.، وتجسیدها داخل وخارج البلاد

خصوص حالة الب اتلم یستحدث أي إصلاح2016سنة لدستور الما یلاحظ مما سبق أن 

دستور بل استبقى على نفس ما هو معمول به في، الاستثنائیةالحرب، حالة الطواء والحصار والحالة 

.1996سنة 

.، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة  142/4و 107 رقم راجع نص المادتین-)124(

  .64ص المرجع السابق، ، ةفیظحخلوفي و  بناي خدیجة-)125(
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التشریع عن طریق التنظیمثانیا: 

التشریع الأصلي لرئیس الجمهوریةالتشریع عن طریق التنظیم بمثابة 2016لقد كرس دستور 

فالتنظیمات تأخذ شكل اللوائح والمراسیم كما أنها تبقى غیر ، منه143وذلك في إطار المادة رقم 

.)126(بقیودمحدودة

مرافق العامة والنظام العام لفالهدف من التشریع عن طریق التنظیم هو ضمان السیر الحسن ل

.)127(والمجتمعاتوكذلك تطویر الدولة ، والسكینة العامة

ثالثا: المعاهدات الدولیة تشریع أساسي لرئیس الجمهوریة

التشریعیة  ةمبادرة بالقوانین على مستوى الداخلي سلطة مشتركة بین المؤسسالإذا كانت سلطة 

مستوى الدولي سلطة ینفرد بها رئیس المبادرة بالتشریع على الن سلطة إف، التنفیذیة ةوالمؤسس

على  یس الجمهوریة بالإبرام والمصادقة، حیث یقوم رئاعتباره رئیس الدولة وممثل الأمةالجمهوریة ب

.)128(المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة

فیفهم من ، مصادقة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیةالن رئیس الجمهوریة مختص بإبرام و إ  

نصوص الدستور یتضح لنا أن رئیس  على طلاعابلكن ، )129(هذا استبعاد البرلمان من هذا المجال

الجمهوریة ملزم في بعض المعاهدات والاتفاقیات حصول على موافقة البرلمان قبل أن یصادق 

.)130(علیها

، النظام الدستوري الجزائري و وسائل التعبیر المؤسساتي، ط الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، أوصدیق فوزي-)126(

  .230ص ، 2008

  .37ص المرجع السابق، ، أدحیمن محمد الطاهر-)127(

  .228صالمرجع السابق، مزیاني لوناس،-)128(

مذكرة تخرج لنیل شهادة ، 1996المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور ، منصر نسیم وخالدي حكیمة-)129(

  .6ص، 2012، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ماستر

  .40- 37ص ص، المرجع السابق، بوسلطان محمد-)130(
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تجدر الإشارة إلى أن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط 

2016الدستورمن  150 رقم استنادا إلى المادةو على القانونمالمنصوص علیها في الدستور تس

)131(.

انفراد رئس الجمهوریة بالإبرام والمصادقة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة-1

باعتباره ، یبرم رئیس الجمهوریة المعاهدات والاتفاقیات الدولیة ویصادق علیها بإرادته المنفردة

التفاوض وإبرام المعاهدات سلطة في الهذا ما یجعله صاحب ،مختص بتقریر السیاسة الخارجیة

الدستور من  3فقرة  91 رقم وذلك حسب المادة، متعددة الأطرافالوالاتفاقیات الدولیة الثنائیة و 

صیل لا یمكن لرئیس أن وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاختصاص الأ، )132(2016الجزائري لسنة 

باستقراء ، و)133(2016الجزائري لسنة الدستور من 101/02رقم  لمادةلأو یفوضه وفقا یتنازل عنه

یتضح لنا أن هناك عدة أنواع من ، 2016الدستور الجزائري لسنة من  149و 111 رقم المادتین

معاهدات والاتفاقیات التي یمكن حصرها في:ال

اتفاقیات (، 2016الدستور من  111 رقم المعاهدات والاتفاقیات المنصوص علیها في المادة

رقابة المجلس الدستوري وموافقة البرلمان وذلك بنصها على: لالتي تخضع ل، السلم)الهدنة ومعاهدات 

یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم ویتلقى رأي المجلس الدستوري في "

.)134(ویعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة"، الاتفاقیات المتعلقة بهما

والمعاهدات تحادوالاوالمتعلقة بالتحالف ، 2016من الدستور 149 رقم الواردة في المادةالمعاهدات -

.)135(المتعلقة بالحدود الدولة

المعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص.-

، مرجع سابق.2016الجزائري لسنة الدستورمن150راجع نص المادة -)131(

.، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة 91/03راجع نص المادة رقم -)132(

من نفس مرجع.101/2راجع نص المادة-)133(

نفس المرجع.-)134(

.من نفس المرجع149المادة راجع نص -)135(
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المعاهدات التي یترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة والتي نجد أساسها في نص المادة -

.2016الدستور الجزائري لسنة من  139رقم 

متعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الالاتفاقیات الثنائیة أو –

تتزاید صلاحیاتهاالأخیر وبالتالي فإن المؤسسة التشریعیة الدستورفهذا النوع استحدثه ، الاقتصادي

خرى.أمن تعدیل إلى 

البرلمان على بعض المعاهدات والاتفاقیات الدولیةالموافقة الشكلیة لغرفتي -2

فأوجبت ، لقد ورد استثناء على سلطة رئیس الجمهوریة في إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

موافقة البرلمان صراحة علیها قبل ، 2016الدستور الجزائري لسنة من  149و 111/03رقم  المادتین

أن یصادق علیها رئیس الجمهوریة.

،الجمهوریةقانونیة لمواجهة رئیسالوسائل الیبقى رأي البرلمان شكلي فیها كونه لا یملك 

.)136(صیل في التشریعالأختصاص لاللرقابة ولیس كصاحب ا ةداأمارس هذه المهمة كیحیث و 

سمو المعاهدات والاتفاقیات الدولي على القانون الداخلي-3

التشریع الدولي على القانون الداخلي لأن هذا لا توجد قاعدة دولیة تنص صراحة على سمو 

على عدم جواز  27 رقم لذا اكتفت اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات في المادة، یتعارض مع سیادة الدول

"لا یجوز لطرف في التي تنص على: ، تمسك بالقانون الداخلي كسبب لعدم تنفیذ لالتزاماتها الدولیةال

.)137(لیة كمبرر لإخفاقه في تنفیذ المعاهدة..."المعاهدة أن یحتج بنصوص الداخ

 123 رقم في المادتین 1996و 1989في دستور ة أما نظام الدستوري الجزائري نص صراح

على مبدأ سمو المعاهدات والاتفاقیات الدولیة المصادق علیها على القانون ، على الترتیب 132و

التي تنص:  150 رقم في المادة، 2016الجزائري لسنةدستورال في الیؤكد علیه، )138(الداخلي

  .71ص، المرجع السابق، منصر نسیم وخالدي حكیمة-)136(

.، مرجع سابقاتفاقیة فینا لقانون المعاهدات-)137(

مداخلة ، حوافز وعوائق"–ثر مبدأ سمو المعاهدات الدولیة في حمایة حقوق الإنسان في الجزائر أ"، مختاري عبد الكریم-)138(

نیسان 7-5بیروت في ، مركز أبحاث جیل حقوق الإنسان، اهنةل التغیرات العربیة الر ظألقیت في مؤتمر حقوق الإنسان في 

. (غیر منشورة)2ص، 2013أفریل 
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المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور "

.)139("تسمو على القانون

تبني الجزائر مبدأ سمو المعاهدات الدولیة المصادق علیها على  ةوبالتالي المادة تبین صراح

أهمها عدم جواز ، نتائج ةفیترتب على هذا السمو عدالقانون""تسمو علىفي عبارة ، القانون الداخلي

  .لها ةقوانین المخالفالوإلغاء جمیع ، التشریع بما یخالف المعاهدات والاتفاقیات المصادق علیها

المنصوص علیها شروطالتجدر الإشارة إلى أن المعاهدات والاتفاقیات التي لا تحترم 

مهما كان نوع التصدیق بناء على موافقة البرلمان أو بدونها.تصدیق علیها اللا یتم ، دستوریا

مبادرة بتعدیل الدستورالرابعا: 

نظرا لتغیر الظروف والأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة ، إن تعدیل الدستور یعد ضرورة حتمیة

تعدیل ل السلطات العلیا في الدولة التي لا تكون إلا عن طریق خمما یتطلب تد، والسیاسیة وغیرها

ضروریة  رلة تعدیل الدستو أوبالتالي فإن مس، الذي یجب أن یواكب تطورات الأحداث، الدستور

نه لا یمكن تعدیل الدستور إلا بالطریقة التي نص علیها أوتجدر الإشارة إلى ، )140(لمواكبة التطورات

.)141(من طرف السلطة التي یعینها لذلك

رئیس الجمهوریة یحتكر هذا المجال ولم یفكر بالاطلاع على التجربة الجزائریة نجد أن 

ویؤكد ذلك في ، 1996و 1963المؤسس الدستوري في إشراك البرلمان في المبادرة إلا في دستور 

"لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل التي تنص على:  208 رقم في نص المادة، 2016دستور 

.)142(..."الدستوري

هذا حیث أن ، المشروع من طرف غرفتي البرلمان ةمناقشبعد اقتراح التعدیل تأتي مرحلة

مناقشة عامة التكون  أنوعلیه یمكن ، نصوص التشریعیةالیناقش بنفس طریقة مناقشة الأخیر

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة -)139(

، المملكة العربیة السعودیة، )ن د، (د المعاصرةمقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتیر العربیة ، حمدي العجمي-)140(

  .154-153ص  ص، (د س ن )

  .207ص، 2009، دمشق، ن ) د(د ، النظریة العامة–القانون الدستوري ، حسن مصطفى البحري-)141(

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة -)142(
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الذي یحدد تنظیم ، 12-16عضوي رقم القانون المن  33و 32 رقم أو محدودة عملا بالمادتین

.)143(لهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعم

أما عملیة التصویت على مشروع التعدیل فتختلف بحسب اختلاف المسلك الذي ینتهجه رئیس 

یصوت البرلمان على مشروع  ىففي الحالة الأول، بدونهتعدیل مع الاستفتاء أوالما إ، الجمهوریة

لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء الأغلبیة المطلقة بأي ، قانونالالتعدیل مثلما یصوت على 

فإذا وافق علیه الشعب ، یوم من إقراره50ثم یعرض على الاستفتاء الشعبي خلال ، مجلس الأمة

.)144(ویلغى التعدیل إذا رفضه، یباشر رئیس الجمهوریة إجراءات نشره

الدستوري من أجل تقدیم رأي أما في الحالة الثانیة فیقوم رئیس الجمهوریة بإخطار المجلس 

تعدیل الذي لا یمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق المعلل حول مشروع 

قانون الفیقوم بإصدار ، الإنسان والمواطنین وحریاتهما ولا تمس بتوازن السلطات والمؤسسات الدستوریة

.)145(ي البرلمان) أعضاء غرفت3/4بعد المصادقة علیه من طرف ثلاث أرباع (

من  212 رقم في المادة ةتعدیل المواضیع المحدداللا یمس وفي كل الحالات یجب أن

إعادة ...لا یمكن أي تعدیل دستوري أن یمس":بنصها على أنه2016الدستور الجزائري لسنة 

.)146(ب رئیس الجمهوریة مرة واحدة فقط"انتخا

خالفا ، بخصوص المبادرة بتعدیل الدستوري2016فیعتبر هذا الأخیر أهم ما جاء به دستور 

، وهي إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة، الذي لم یتناول النقطة الأخیرة من هذه المادة، 1996لدستور 

هدات غیر محددة. عدد الع لأن

.مرجع سابق، 12-16عضوي رقم القانون المن  33و 32 رقم راجع المادتین-)143(

مداخلة ألقیت في ملتقى دولي لتعدیلات الدستوریة في ، ''الاستفتاء كوسیلة شعبیة مباشرة تعدیل دستور''، بلقالم مراد-)144(

غیر (،7ص، 2012دیسمبر  19- 18في ، الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر ( د م ت )

).منشورة

بحث لنیل شهادة ،وتحدید طبیعة النظام السیاسي الجزائري1996تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور ، بن صفى علي-)145(

  .64ص  ،2003ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة -)146(
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مسا: مساهمة رئیس الجمهوریة في نفاد القانوناخ

مصحوب بالصیغة التنفیذیة التي تحول النص التشریعي إلى التشریع الإن التشریع الكامل هو 

ولا یكون ذلك إلا عن طریق ، تصویت علیهالبعد نهایة البرلمان من مناقشته و ، قانون قابل لتطبیقال

جریدة الرسمیة بأمر من رئیس اللدى الجمهور یجب نشره في  امعلوم اولیكون قانون، الإصدار

.)147(الجمهوریة باعتباره السلطة المختصة بذلك

إصدار القانون-1

عمل الذي الذلك اختلف رجال الفقه في تعریف الإصدار فنجد مثلا الأستاذ دوخي یراه بأنه " 

ن القانون قد تم التصویت علیه من المجلسین ومن ثم یعتبر أبمقتضاه یعترف رئیس الجمهوریة ب

أما الدكتور عبد )148(قضائیة في الدولة..."اللقانون ممكن التطبیق بواسطة السلطات الإداریة و ا

قانون ما قد الذلك الإجراء الذي یقوم به رئیس الدولة لإقرار أن العزیز السید الجوهري اعتبره: ''

.)149("اكتمل وفقا لإجراءات التي نص علیها الدستور...

الآلیات التي یشارك من خلالها رئیس الجمهوریة في ممارسة وظیفة إذن یعتبر الإصدار أحدا 

نه یشكل المرحلة الأخیرة التي تنهي عملیة التشریع وبذلك فهو شهادة تصدر من رئیس أكما ، التشریع

وبهذا التصرف یعترف رئیس الجمهوریة للبرلمان ، الجمهوریة یعلن بمقتضاها عن وجود قانون جدید

جریدة الرسمیة للجمهوریة وفقا للأحكام النص التشریعي الصادر في الى على أنه سن وصوت عل

المنصوص علیها في الدستور.

الذي  نص التشریعيالإذن الإصدار شهادة یصدرها رئیس الجمهوریة یعترف بمقتضاها بأن 

من طرف لتنفیذمراحل سنه المحددة في الدستور وأصبح قابلاى استوفالسلطة التشریعیة، قد تعده

.سابقمرجع،2016لسنةالجزائريالدستور-)147(

مقدمة لنیل شهادة ، 1996توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور ، وي زینب لا عبد ال-)148(

، جامعة الحاج لخضر، قسم العلوم القانونیة، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون دستوري، في العلوم القانونیةماستر

  .76ص ، باتنة (د س م )

بن ، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون والقرار الإداري في الفترة ما بین الإصدار والنشر، الجوهريعبد العزیز السید -)149(

  .25ص ، 1995عكنون، 
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وتجدر الإشارة إلى أن القوانین العضویة لا یتم إصدارها إلا بعدا خضوعها ، الهیئات المكلفة بذلك

.)150(عكس القوانین العادیة التي یمكن إصدارها قبل خضوعها لرقابة، مجلس الدستورياللرقابة 

قانونالنشر –2

قانون في الیباشر مباشرة إجراء نشر هذا ، قانونالن یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار أبعد 

على  ةن المؤسس الدستوري لم ینص صراحأملاحظ الو ، حتى یعلم به الجمهورجریدة الرسمیة للدولةال

منه:  49 رقم وذلك في المادة1963إلا في دستور ، اختصاص رئیس الجمهوریة في نشر القوانین

وبالتالي رئیس الجمهوریة ملزم بإصدار ، )151(."یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین ونشرها.."

.)152(ثانیة المداولة الإلا إذا طلب ، بتدأ من تاریخ تسلمهاا یوم30جل أقانون في ال

المطلب الثاني

لبرلمانمساعدةجهازالحكومة

وبما أن الدستور أعطى لرئیس ، تعتبر الحكومة الجهاز التنفیذي بعد رئیس الجمهوریة

وذلك ، فهو لم یقتصر من جهة الحكومة، عدیدة للسیطرة على السلطة التشریعیةالجمهوریة آلیات

لحكم الثنائیة التنفیذیة.

وبطبیعة الحال هذا التدخل لم یولد ، إن للحكومة آلیات تسمح لها بالتدخل في عمل البرلمان

راح مشاریع فتتدخل الحكومة عن طریق اقت، بل بسبب عدة عوامل وأسباب دافعتها لتدخل، من العدم

ومن جهة ،(الفرع الثاني)وكذلك عن طریق آلیة تحدید جدول أعمال البرلمان، )الفرع الأول(القوانین

).الفرع الثالث(أخرى تقوم بتنظیم دورات البرلمان

  .92ص ، المرجع السابق، غزلان سلیمة-)150(

.، مرجع سابق1963دستور-)151(

.، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة  144رقم  راجع المادة-)152(
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الفرع الأول

قوانینالاقتراح مشاریع 

حسب نص، الأمةمجلس الشعبي الوطني ومجلساللحكومة حق المبادرة بالقوانین إلى جانب ل

والنواب وأعضاء مجلس "لكل من الوزیر الأولالتي تنص على: 2016من الدستور 136 رقم المادة

.)153(الأمة حق المبادرة بالقوانین..."

كلف لجنة تالذي ، البرلمانغرفتي تصویت على المشروع من طرفالمناقشة و فیتم ال

لحكومة إدخال لنه یمكن أوتجدر الإشارة إلى ، امتخصصة بدراسة المشروع وإعداد تقریر بشأنه

.)154(تعدیلات أثناء مناقشته شرط ذكر الأسباب

الفرع الثاني

تنظیم دورات البرلمان

یوم الأشهر تبدأ من 10برلمان دورة واحدة كل سنة مدتها لن لأعلى  2016دستورالنص 

1996دستور ل افالالأخیر خن التعدیلأشيء الذي یؤكد ال، الثاني من أیام العمل من شهر سبتمبر

2016الدستور الجزائري لسنة من  135 رقم وهذا ما نصت علیه المادة، برلمانلالذي حدد دورتین ل

.)155(""یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة...

وذلك بطلب من الوزیر ، یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة، إذا كانت هناك حالة مستعجلة

.)156(و باستدعاء من رئیس الجمهوریةأأو بطلب ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، الأول

)153(-.

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 1996نوفمبر 28، المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد-)154(

، ص2009العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 

  .146- 142ص

.، مرجع سابق2016سنة الدستور الجزائري ل-)155(

  .75ص، المرجع السابق، بوشعیر سعید-)156(
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  ثالفرع الثال

ضبط جدول أعمال البرلمان

مناقشةالبتحدید المواضیع التي سوف تكون محل ، الحكومة تقوم بضبط جدول أعمال البرلمان

.)157(والدراسة من طرف البرلمان

ل مناقشة أیة مسألة من طرف أعضاء باستشارة الحكومة قفعلى رئیسي غرفتي البرلمان 

.)158(تصویت علیهاالل دراستها و بقجلسات من طرف الحكومة الذ یجب ضبطها في جدول إ، البرلمان

من نظام  47 رقم والمادة، )159(من نظام الداخلي لمجلس الأمة 46 رقم حسب نص المادة

.)160(الداخلي لمجلس الشعبي الوطني

.37العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، مرجع سابق، صعقیلة خرباشي، -)157(

أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون ، كلیة ، 1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ، ججیقةلوناسي-)158(

  .96ص ،  (د س م)الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

18، الصادر في08من النظام الداخلي لمجلس الأمة، ج. ر. ج. ج. د. ش ، عدد 46راجع نص المادة رقم -)159(

، 1999فیفري 23، الصادر في 84. ش، عدد ، معدل ومتمم لنظام الداخلي لمجلس الأمة، ج. ر. ج. ج. د1998فیفیري

.2000دیسمبر17، الصادر 77ومعدل لنظام الداخلي لمجلس الأمة بإضافة مادتین جدیدتین، ج. ر. ج. ج. د. ش، عدد  

30، الصادر في 46من النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني ج. ر. ج .ج .د .ش، عدد 47نص المادة رقم راجع-)160(

.2000جویلیة
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خلاصة الفصل الأول

یشاركون في تسیر ، یتبین لنا أن مواطنین الدولة، من خلال ما تم تحلیله في الفصل الأول

فهذه المهمة ، ویعبر عن إرادتهم بكل صدق وأمانة، عن طریق انتخاب من یمثلهم، دولتهم ومصالحهم

ري الجزائري في دستور التي تبناها المؤسس الدستو ، برلمانیةالثنائیة الالنبیلة تمارس عن طریق 

ن المجلسین المنحصرین في إفمن حیث التكوین ف، منه 98/01رقم في إطار أحكام المادة، 1996

وفي مدة ، وفي عدد الأعضاء، یختلفان في طریقة التشكیل، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

.وفي شروط المطلوبة لترشح داخل كل مجلس، العضویة

فهي الهیئة ، فتعرف في الوقت الحاضر تطورا واسعا، السلطة التشریعیةأما الاختصاصات 

وذلك على أساس التعاون ، المكلفة بالتشریع والتصویت ومناقشة كل ما یخدم الدولة ویرفع مكانتها

سنة 20دامت  ةبعد معانا، وبالتالي فإن مجلس الأمة استرجعا أخیرا، والمساواة بین غرفتي البرلمان

، 2008و 2002والتعدیلات التي صاحبته سنة 1996المكانة التي فقدها في دستور ، سهیسأمن ت

فأصبح شریك المجلس الشعبي الوطني بمعنى الكلمة.

متابعة والإشراف على أعمال المراقبة و الإلى ذلك یتمتع البرلمان بسلطات واسعة في  ةفاضإ

كما یمكن أن تؤدي إلى حل ، هافیمكن أن تسقط الحكومة بأكمل، فهي رقابة ذو حدین، الحكومة

.بسبب رفضه منح تأشیرة للحكومة لمباشرة أعماله، البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)

، یؤكد مرة أخرى میله إلى التشریع الفرنسي، تجدر الإشارة أن المؤسس الدستوري الجزائري

لیكرسها 2016ي لسنة جاء دستور الجزائر ، 2008فبعد تبني هذا الأخیر المعارضة البرلمانیة سنة 

ام ظنالحیث تعتبر المعارضة البرلمانیة إحدى أركان ، منه 114 رقم في نص المادة ةصراح

لكونها تقوم بدور مراقبة الحكومة.، البرلماني

تنص  ةن هناك نصوص دستوریأ إلا ،التي تتمتع بها السلطة التشریعیةفرغم هذه السمات 

على رأسها رئیس الجمهوریة الذي یساهم بنسبة كبیرة في ، على تعدي السلطة التنفیذیة علیها ةصراح

تضییعبتقمالحكومة لمعن ذلك  ةزیاد،بحجة المراسیم والأوامر وما شابها ذلك، العمل التشریعي

رلمان.قوانین وتنظیم دورات وجدول أعمال البالفرصة فرض سیطرتها على البرلمان عن طریق اقتراح 
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یضمن  الذي قانونيالطار الإل، على إیجاد سنة من الاستقلا55عجزت الجزائر على مدار 

مارس 7عدیل خرها تآعدة تعدیلات دستوریة،  تنها عرفأالسلطة التشریعیة، رغم واستقراراستقلالیة

.سیاسیةبسبب عدة أزمات وأحداث جاء، الذي 2016

نظام الجزائري تعاني من عجز واضح، بسبب الكانت ومازالت السلطة التشریعیة في  ذإ

عنها محدودیة یة، الذي نتجسلطة التنفیذیة على الجانب العضوي لسلطة التشریعلالهیمنة المستمرة ل

  .دورها ، مما یستوجب البحث عن سبل لتفعیلالاستقلالیةفي 

التنفیذیة لسلطةلممنوحة ال تعمد المؤسس الدستوري الجزائري، توسیع مجالات التشریعفقد 

صیل أ الاختصاصصراحة أن هذا اعترافهالتشریعي الممنوح للبرلمان، رغم على حساب المجال 

لهذه الأخیرة، من خلال إعادة النظر في المجال الاعتبارطة التشریعیة، لهذا یجب إعادة لسلل

التشریعي الممنوح لها.

ة عما هو منتظر منه، إذ تقتصر الرقابة على الأسئل ازیادة عن ذلك یبقى المجال الرقابي بعید

بنوعیها، والتي غالبا مالا یتم الإجابة علیها، وتبقى الآلیات الأخرى والتي توصف بأنها مرتبة 

هذا ل الاعتبارمة، حبیسة النصوص، خوفا من سلاح الحل، لهذا یستوجب إعادة لمسؤولیة الحكو 

.)162(المجال نظرا لأهمیته

لیات فرضت آلم یتوقف المؤسس الدستوري الجزائري عند هذا الحد، بل زود السلطة التنفیذیة ب

وسائل لالإجاد مسار التشریعي، الأمر الذي أدى إلى تراجع مكانة البرلمان، مما یدعونا الوجودها في 

.)163(حقیقیةعطائه مكانةلكبح هذه الهیمنة، من أجل تفعیل دور البرلمان، وإ 

نة البرلمان لیات حقیقیة لرفع مكاآجاد یعلى ضوء ذلك سیقتصر تحلیلنا في هذا الفصل على إ

المبحث (ریعیةالتشلسلطة لجانب العضوي والوظیفي النظام الدستوري الجزائري، بدایة بإصلاح الفي 

المبحث الثاني)(التنفیذیةحد من تطفل السلطة ال، وصولا إلى الأول)

العلاقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة بین ضرورة التوازن وواقع الهیمنة، مذكرة ، بلقفصي موراد وبوعمارة سمیحة-)162(

یرة، المحلیة وتهیئة الإقلیم، جامعة عبد الرحمان متخرج لنیل شهادة ماستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الجمعات 

.104، ص 2015بجایة، 

.106، المرجع السابق، ص أوناهي هاني وحمومو عبد المالك-)163(
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المبحث الأول

السلطة التشریعیةمن أجل ترقیة مركز ةالدستوریتحسین النصوص

هذه ، والتي مست السلطة التشریعیة، فخیرالأالدستور التي جاء بها لواسعةرغم الإصلاحات ا

بمعالجتها سطحیا.اكتفت، بل 1996لم تسد كل ثغرات دستور الإصلاحات لم تكفي بالغرض و 

ممثل ال اعتبارهبلبرلمان المكانة التي یستحقها، منح ات، جدیدةالنصوص اللهذا فإننا بحاجة إلى 

علها أكثر التشریعیة وجسلطةال ةلیتشكلشعب، ولا یكون ذلك إلا عن طریق إعادة النظر في لالوحید 

.)164(دیمقراطیة

مجال التشریعي وإعادة النظر في الحیز الممنوح له، لسن القواعد الفي  هتفعیل دور كما یجب 

زامها السلطة التنفیذیة وإلضف إلى ذلك فإن البرلمان بحاجة إلى أسلحة فعالة لمواجهة،)165(القانونیة

.ترددالقانون دون أي خوف أو احترامعلى 

مطلب (الإصلاحات على الجانب العضويتبیانا لذلك فإن السلطة التشریعیة بحاجة إلى 

).لمطلب الثاني(اوإصلاحات على الجانب الوظیفيالأول)،

المطلب الأول

لسلطة التشریعیةا في نظام العضويالتفعیل 

ب البشري وثیقا بالجانارتباطا، من الناحیة العضویةلسلطة التشریعیةا استقلالیةترتبط 

لسلطة لوضع العملي أثبت محدودیتها، وكشف عن خضوع السلطة التشریعیة الوالإداري، إلا أن 

.سلبیاتالتنفیذیة، مما نجم عنها عدة 

من هیمنة السلطة التنفیذیة وذلك عن طریق وضع السلطة التشریعیة صیلهذا یجب تخل

عدیلاتتومن جهة أخرى یجب وضع، الفرع الأول)(إصلاحات على مستوى الهیكل البشري للبرلمان 

.الفرع الثاني)(الإداريوإصلاحات على الهیكل 

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  15رقم المادة نصراجع-)164(

.105، المرجع السابق، ص ةبوعمارة سمیحو  بلقفصي موراد-)165(
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الفرع الأول

تطویر تشكیلة غرفتي البرلمان

إن السبب الرئیسي الذي جعل البرلمان فقیر في جانب المبادرة بالقوانین، یعود بالأساس إلى 

لعامة القانونیة االنواب الذین لا یملكون الكفاءة والمستوى العلمي الذي یؤهلهم إلى سن القواعد 

، منهم عالمجتممختلفة من الشرائح الأن البرلمان الجزائري یضم بعض النواب من  ةوالمجردة، خاص

.القانونالذین لا یفقهون أي شيء في مجال 

وتعزیز قدرات ،(أولا)إصلاح نظام الترشح:ترقیة مكانة البرلمان لابد من أمرینل 

.(ثانیا)البرلمانین

التشریعیةلانتخاباتنظام الترشح تحسینأولا: 

كفول لكل حق مالانتخابیكون فیها حیث، كأسلوب لممارسة الدیمقراطیةالانتخاباتتعتبر 

أننا بصدد دراسة السلطة ، وبما)166(الخأفراد الذین تتوفر فیهم بعض الشروط، كالسن والجنسیة...

ضم فئات ییلاحظ أن البرلمان الحاليبها، حیث ةمتعلقال تلكتهمنا التيفالانتخاباتالتشریعیة، 

، منهم من لا یفهم أي شيء في مجال الحلاقاتمتعددة من المجتمع كالریاضیین والفنانین وحتى 

.)167(ترشح لهذا المنصب المهماللهذا یستوجب إعادة نظر في نظام ،إعداد التشریع

تطویر نظام الترشح لعضویة المجلس الشعبي الوطني-1

لإجراء الانتخابات التشریعیة، بعد نهایة  ونظام البرلماني هو الذي یدعالرئیس الدولة في 

روط شاللإشارة فإنه یمكن لكل شخص توفرت فیه ا، و )168(الوطنيأو بعد حل المجلس الشعبي  عهدةال

الانتخاباتتعلق بنظام ی،10-16 رقم عضويالقانون المن 92نص المادةمنصوص علیها فيال

.)169(الترشح

.144، ص2007ن)، القاهرة،  د، النظم السیاسیة في العالم المعاصر، (د الشرقاوي سعاد-)166(

 .108ص المرجع السابق،،سمیحةو بوعمارةمورادبلقفصي-)167(

، 2011،، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان7، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، طأحمد الخطیبنعمان-)168(

 .280ص

، مرجع سابق.10-16العضوي رقم قانون المن  92رقمالمادة نص راجع -)169(
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والحریات رادالأف بحقوقالبرلمانيالعمللارتباطكافیة،وغیربسیطةالشروط هذه أن الملاحظ

 يادوالاقتصالاجتماعي الواقع عن تعبرالتي هي القانونیة القواعد ولأن الدولة،وواجباتالعامة

.مع إرادة الأمةوالسیاسي... للدولة، وبالتالي یجب ضبط هذه النصوص وجعلها أكثر ملائمة 

رشح والفوز تالفهذه الشروط البسیطة تسمع لعدة شرائح من المجتمع باختلاف مستویاتهم، 

 همتمثیلدراتهم على تحمل مسؤولیةنیابیة، بغض النظر عن مستواهم العلمي وكفاءتهم، وقالمقاعد الب

لتي ینالها ا الامتیازاتصول علىالحهو ترشح المن  هملشعب، حیث أن الكثیر من المترشحین هدف

.)170(النواب

روط ذلك بوضع شو ، المجلس الشعبي الوطنيفي عضویة ل إصلاح نظام الترشحیجبا لهذ

نصوص مالشروط العدة الشروط بالإضافة إلى اقتراححیث یمكن ،قیة تعكس قیمة المنصبحقی

یتعلق بنظام الانتخابات:،10-16رقمالعضوي قانون المن  92رقمعلیها في المادة 

.ترشح فیها على الأقل مدة سنتینالإقامة في الولایة التي-

.1954نوفمبر 1ثبات عدم تورط أبویه في أعمال ضد ثورة إ -

.تع المترشح بحسن السیرة والسلوكتمی-

.أن یكون ذا مستوى علمي-

نظام الترشح لعضویة مجلس الأمةتطویر-2

لمادةلأحكام ااستنادالشعبي الوطني في تكوین البرلمان المجلس امجلس الأمة هو شریك 

على خلاف المجلس الشعبي الوطني، یتكون مجلس الأمة من ، )171(2016من الدستور 112 رقم

لثانیة معینة المباشر والسري، والفئة اغیرالاقتراعالفئة الأولى منتخبة عن طریق فئتین مختلفتین،

 ابالانتخالمجلس الوحید الذي یمزج بین  ولي مجلس الأمة هوبالتامن طرف رئیس الجمهوریة،

یقدم1996سنةلوالتعین، الأمر الذي جعله بعیدا عن تحقیق المهمة التي جعلت المؤسس الدستوري 

.على إنشائه

 .109-110ص  ، المرجع السابق، صبوعمارة سمیحةبلقفصي موراد و-)170(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  112 رقم راجع نص المادة-)171(
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 ابانتخ یمكن أن تكون إلا بإصلاح نظام مراجعة تشكیلة مجلس الأمة، التي لایجبلهذا 

.لهذا المجلسباقيالثلث الیة في تعین ثلثي أعضائه، والحد من السلطة التقدیریة لرئیس الجمهور 

إصلاح النظام الانتخابي المتعلق بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة-أ 

 الذي تالانتخابانظامإصلاحیجبالجزائري،الدستوريالنظام في الأمةمجلس دور تفعیلل

خبون ء مجلس الأمة ینتمن المداخل الرئیسیة لإصلاح البرلمان، خاصة أن ثلثي أعضامدخلایعتبر

المباشر والسري، بمقعدین عن كل ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة غیرالاقتراععن طریق 

ثلثي أعضاء مجلس انتخاببالتالي لإصلاح نظام ، )172(الولائیةالبلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة 

لیم، التع، بإدراج شرط مستوىمةشروط الترشح لعضویة مجلس الأالالأمة، یجب إعادة النظر في 

إضافة ،)173(حفاظ على مصالح العامةالنخبة قادرة على إدارة الدولة و اختیارفهذا الشرط یمكننا من 

كاملة عن السلطة التنفیذیة.باستقلالیةإلى ذلك یجب أن یتمتع مجلس الأمة

بون لا یكون أعضاء مجلس الأمة منتخأتابعة لسلطة التنفیذیة، فیجب المحلیةمجالس البما أن 

مجلس الأمة وضمان تمثیل أحسن.استقلالیةعضاء مجالس المحلیة، للحفاظ على من بین أ

سلطة رئیس الجمهوریة في تعین ثلث أعضاء مجلس الأمةتقید-ب

صراحة على أن رئیس الجمهوریة یعین ثلث أعضاء 2016الجزائري لسنةدستورالنص 

، وبالتالي المؤسس الدستوري لم یضع )174(شخصیات والكفاءات الوطنیةالمجلس الأمة، من بین 

بنص على أن هذا الثلث یكون من بین الشخصیات  ىواضحة لتعین هذا الثلث، وإنما اكتف اشروط

غامضة لأن هناك صعوبة ، 2016الدستور من  118/03 رقم والكفاءات الوطنیة، وعلیه فإن المادة

، الأمر الذي ترك رئیس الجمهوریة یتمتع بالسلطة التقدیریة في تحدید هذه الشخصیات والكفاءات

معین من طرف رئیس الجمهوریة، بشرط وضع الثلث الوجود فلا إشكال في، واسعة في هذا المجال

شخصیة  ضهذا الثلث لأغرااستخدامتعسف رئیس الجمهوریة، وتمنعه من تحد من التيضوابطال

، مرجع سابق. 2016الدستور الجزائري لسنة من  02 /119رقمراجع نص المادة -)172(

 .108-107ص  ، المرجع السابق، صحمومو عبد المالكأوناهي هاني و-)173(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  811/03 رقم راجع نص المادة-)174(
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واجب الروط شالعلى  الانتخاباتنص في الدستور وقانون ال، و الاختیاراتوسیاسیة، وذلك بتبریر 

.)175(ةثلثي أعضاء مجلس الأملانتخاباتشحین یق مبدأ المساواة مع المتر توفرها فیهم، قصد تحق

، قد یمس)176(الأمةعضو في مجلس 48تجدر الإشارة إلى أن رئیس الجمهوریة لما یعین 

التعین ولایات دون أخرى، فإنه من الأجدر أن تمثل كل ولایة بعضو، لتحقیق المساواة بین  هذا

.)177(عینمالولایات، بمعنى كل ولایة تمثل بثلاثة أعضاء في مجلس الأمة، عضوین منتخبین وعضو 

ثانیا: تعزیز قدرات البرلمانین كشرط استثنائي لتطویر السلطة التشریعیة

تنوع لاالهیئة الوحیدة التي تمثل الشعب وتعبر عن إرادته، ومن ثم فهي تتسم بإن البرلمان هو 

وجد أي مانع شارة فإنه لا یلإالسیاسي والحزبي والفكري، كما تتسم هذه الهیئة بالتجدید الدوري، ول

والإدراك، فهذا لا یتحقق إلا عن طریق توفیر الاستعدادبالبرلمان إلى درجة معینة من للوصول 

البرلمان. انیات المادیة والفنیة وتكوین أعضاء الإمك

إمكانیات العمل داخل البرلمانتوفیر-1

یقتضي أداء أعضاء البرلمان لدورهم التشریعي والرقابي، توفیر إمكانیات مادیة وبشریة وفنیة، 

، لانتخابیةاعلاقات مع ناخبیهم، ویجب مساعدتهم على إنشاء مكاتبهم في دوائرهم اللیتاح لهم ربط 

 رقم من القانون العضوي 03رقم إلى أحكام المادة استنادا، وطنیةالبرلمان بمهمة العضو باعتبار

ة عضو البرلمان ذاتمهم"یتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، التي تنص على: 01-01

مان البرلضف إلى ذلك فإن الجهاز التنفیذي مدعو إلى تسهیل وصول أعضاء ،)178("طابع وطني

إلى المعلومات.

.109، المرجع السابق، ص حمومو عبد المالكأوناهي هاني و-)175(

عضو، أما الباقي 48، حیث یعین رئیس الجمهوریة ثلث الأعضاء مقدرین ب 144عدد أعضاء مجلس الأمة -)176(

.المباشر والسري غیر ینتخبون عن طریق الاقتراع العام 

.110، المرجع السابق، ص حمومو عبد المالكأوناهي هاني و-)177(

، 09، یتعلق بعضو البرلمان، ج. ر. ج .ج. د. ش، عدد2001جانفي31، المؤرخ في 01-01القانون العضوي رقم -)178(

.2001جانفي 4المؤرخ في 
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وتدریب البرلمانینتكوین-2

فإنهم مدعوین إلى التدریب على آلیات ، مهامهمستأنفان أعضاء البرلمان مدعون إلى إ

أن أعضاء البرلمان لیسوا على درجة واحدة من الوعي إلى إنجاز هذه المهام، وتجدر الإشارة 

ن خلال تغطیة مفي مستواهم الثقافي، ونشأتهم السیاسیة، غیر أنهالاختلافبوظائفهم، وذلك بسبب 

(تلفزیون، الإذاعة، الصحف)، لأنشطة أعضاء البرلمان ومداخلاتهم، تبدو درجةوسائل الاتصال

م، رغم وصول ثقافي لدیهم، وتفاوت تكوینهم وخبرتهالمستوى المتفاوتة بینهم، نظر لتفاوت الاستعجاب

.)179(برلمان من النخبة الجامعیة المثقفة، لهذا فإننا بحاجة إلى تنمیة قدراتهمنخبة محترمة إلى ال

یجب على المؤسس الدستوري أن یعید النظر في تنظیم الدورات التكوینیة لأعضاء البرلمان، 

ن المؤسس الدستوري نص صراحة على أن المنتخبین إولإشارة ف،)180(تعانیهبسبب الضعف الذي 

انون قالمن  39 رقم إلى أحكام المادة استناداتكوینیة، الدورات الملزمون بمتابعة في المجالس البلدیة

، )181("یلتزم المنتخب البلدي بمتابعة دورات التكوینیة..."یتعلق بالبلدیة بنصها على:،10- 11رقم 

فهذه الدورات تساعد على تحسین المستوى أعضاء البرلمان، شيء الذي ینعكس بالإیجاب على 

البرلماني.العمل

 طلاعلانات العالم والمنظمات الدولیة، إضافة إلى ذلك یجب تنظیم زیارات إلى مختلف البرلما

البرلماني.على تجاربهم، من أجل تحسین وتطویر الأداء 

الفرع الثاني

إداریاالبرلمان هیكلیا و تطویر 

لعمل، وتطویر أسالیب المؤسسة البرلمانیة، یقتضي تطویرلتطویر التنظیم الإداري والهیكلي

، إذن)182(دیهمللابتكار بینهم، وتوسیع آفاق المعرفة او قدرات وكفاءات العاملین، وتنمیة روح التعاون 

جل أداء مهامها على أحسن وجه، كما یحتاج أتضي دعم الإدارة البرلمانیة، من لتطویر البرلمان یق

 .394ص  مرجع سابق،،فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر، ذبیح میلود-)179(

 . 109-108ص  ، المرجع السابق، صأوناهي هاني وحمومو عبد المالك-)180(

. ج. ر.، یتعلق بالبلدیة، ج 2011یونیو سنة 22الموافق ل 1432رجب عام 20مؤرخ في ، ال10-11قانون رقم ال-)181(

.2011جویلیة 3مؤرخة في ال، 37عدد ج. د. ش، 

                     .539-439ص مرجع سابق،  ص ،، فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرذبیح میلود-)182(



 السلطة التشريعية: إعادة الاعتبار  ضعف مكانة                    الفصل الثاني

60

ؤثر بسلب على صناعة النصوص تمالي، لأن محدودیة هذه المواد الفني و الدعم الهذا التطور إلى 

.القانونیة وتحریك الرقابة

)(أولاالبرلمانلغرفتيالهیكلي تطویر التنظیم  ىوعلیه سیقتصر تحلیلنا في هذا الجزء عل

.)(ثانیاالإداري وتطویر التنظیم

ولا: تطویر التنظیم الهیكلي لغرفتي البرلمانأ

، )183(اللجانو یمتاز البرلمان الجزائري بغرفتیه بنفس الأجهزة المتمثلة في الرئیس، المكتب، 

البرلمان ممارسة  ى، حیث یتول)184(مؤقتةالخرى الأهیئات الوهي هیاكل أساسیة ودائمة بالإضافة إلى 

.)185(هیر وتنظیم شؤونیأجهزة هدفها تس قنشاطه عن طری

عیف ن أداء البرلمان ضأجهزة البرلمان لفائدة الحكومة، فإغلبیة على تسیر الألهیمنة  انظر 

قصد في تحدیدها، ا، وإعطاء الحریة لأعضائهكلا المؤسسینتطویر هیكل یجبلهذا  ،ودون فائدة

تحسین أدائها التشریعي والرقابي، وهو المطلب الذي یجب أن یتمتع به البرلمان الجزائري في إطار 

نظامه الداخلي باعتباره أمر منطقي، حیث یعتبر أي تدخل في تحدید الهیاكل البرلمان (مجلس 

الدستوري مثلا) تقیدا له وعرقلة تطوره.

ي لغرفتي البرلمانتنظیم الإدار الثانیا: تطویر 

سنوات الأخیرة على عصرنه إداراتها، ومن بین المؤسسات التي یجب التعمل الجزائر في 

طلوبة یرفع تغیرات المالرا لأهمیتها ومكانتها، فإحداث ظأن یمسها هذا التطور المؤسسة التشریعیة، ن

مناسبة لذلك:قد تكونمكانة البرلمان، ومن بین الوسائل التي 

في إدارة البرلمانوالاتصالاتعلى التكنولوجیا المعلومات اعتماد-1

ل موجة التحدیث التيظالتكنولوجیا ضرورة حتمیة في أي مؤسسة، في استخدامأصبح 

سنوات الأخیرة، فعلى المؤسسات الجزائریة مواكبة هذا التطور، لتحسین عملها الیشهدها العالم في 

المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، بالإضافة إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب هناك رئیس -)183(

.مجلس الأمة، ولجان مجلس الشعبي الوطني ولجان مجلس الأمة

هناك هیئة التنسیق وهیئة الرؤساء والمجموعات البرلمانیة، وهي أجهزة مؤقتة لغرفتي البرلمان.-)184(

.16، المرجع السابق، ص مةمنصر نسیم وخالدي حكی-)185(
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وطیدة بین البرلمان والتكنولوجیا أطلق علیها تسمیة البرلمان من هذا المنطلق تنجم علاقة ، وخبرتها

لة الجلسات) لمن لهم ص،محاضرالوثائق، القانونیة، النصوص الالإلكتروني لتقدیم المعلومات (

.بالبرلمان

على التكنولوجیا یرفع درجة التفاعل مع الناخبین ومع الرأي العام، فعندما ینشئ فاعتماد

، كما یسمح ةالانتخابیمع ناخبیه ودائرته الاتصالكتروني، فإن هذا یساعده على لالإموقع النائب ال

ى التكنولوجیا عل اعتمادكما أن ، مجال التشریع والرقابةالله بمعرفة مدى موافقة مؤیدیه على عمله في 

الشفافیة. جز السریة، ونشر اتجاوز حالیساعد على البرلمانفي إدارة 

وسیلة التي من خلالها یمارس الشعب الرقابة على من یمثلهم، اللكتروني هو موقع الإالإذن 

امعین حثین الجساعد البات هاضف إلى ذلك فإن،وهذا یعكس مكانة الدولة وموقفها من الدیمقراطیة

.)186(حسن الأداءها، مما یضمندعلى أعمال البرلمان وجدی طلاعضالاوالسیاسیین على 

یة، في توظیف التكنولوجیا مقارنة ببعض الدول العرب ةبلغت درجة متمیز شارة فإن الجزائر لإل 

ما على و  ،حصول على المعلوماتالبرلمان، لتسهیل عملیة للكتروني لموقع الإالتجزئة كما یجب

لى كلع طلاعضالاتوجه للموقع الذي یخدم موضوع بحثه، دون عناء البحث ودون الالباحث سوى 

  .الوقت شيء، الذي یؤدي إلى تضیع

الإعلام البرلمانيتطویر-2

، فأصبح المكون الأساسيالسلطة التشریعیةشروط تفعیل أداء الإن الإعلام هو شرط من 

، وبالتالي الإعلام یدعم الشفافیة ویهدف إلى تسلیط الضوء على أعمال البرلمان عن طریق نقل اله

، لدعم التواصل بینه وبین الجمهور والمجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةوقائع عمل 

.)187(المدني

اعیة ذالإمحطات التلفزیونیة و القنوات الفتح یجبلأهمیة الإعلام في كشف الحقیقة، 

برلمان، ودعمها بالعتاد المادي والبشري، وتوفیر الأجهزة الإعلامیة المتطورة، بهدف لمخصصة لال

البرلمانیة لممارسة الرقابة.تسهیل حصول المواطنین على الأخبار 

.401، ص مرجع سابق،،فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائر،میلودذبیح-)186(

 .404ص المرجع،نفس-)187(



 السلطة التشريعية: إعادة الاعتبار  ضعف مكانة                    الفصل الثاني

62

مركز البحوث والمكتبة البرلمانیةتطویر-3

إن تزوید البرلمان بوحدة البحوث والمعلومات أمر ضروري، لكونها من أهم الأدوات التي 

، نیلبحوث البرلمانیة دور فعال في دعم عمل البرلمانللإشارة فإن او  البرلمان،تساعد على رفع مكانة 

عمل لاتقاریر في المجالات التي لها صلة بالبحوث و الدراسات و الفهذه المراكز تساعد على إعداد 

إلى ذلك فهي تساعد على توفیر المعلومات والبیانات  ةفاضإالرقابي للبرلمان،  أو التشریعي

.)باحثین، ... الخالوالإحصائیات في هذه المجالات، لكل شخص یحتاجها (أعضاء البرلمان، 

شاء توجه إلى إنالوفي كل الأحوال یجب على البرلمانین مواكبة التطور والرأي العام، فإن 

لهیئة التشریعیةامتطورة بشریا وتقنیا من مستلزمات تطویر البرلمان، التي یجب على البحوث المراكز 

.)188(بتنفیذهاالالتزام ةالجزائری

الفرع الثالث

حقیقیة للحلالضوابط الوضع 

نظام البرلماني، وهو الحق الذي بموجبه تضع السلطة التنفیذیة الحق حل البرلمان بارتبط

تشریعیة  تانتخابااء نهایة للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) قبل نهایة عهدته، مما یستوجب إجر 

المجلس الشعبي الوطني.استقرارفإن الحل هو الوسیلة التي تهدد ، وبالتالي)189(موعدهاقبل 

وضع ضوابط حقیقیة تضمن حقوق الأطراف (رئیس الجمهوریة، یجبنظرا لخطورة الحل، 

، ربط )(أولا، والتي تنحصر في تسبیب القرار الحل ني، الجمهور)أعضاء المجلس الشعبي الوط

إعادة النظر في مدة إجراء الانتخابات التشریعیة بعد قرار الحل ،(ثانیا)الحل بإستشارة هیئات معینة 

.(رابعا)والطعن في القرار الحل ، (ثالثا)

 .409-407ص ص  مرجع سابق،،فعالیة الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في الجزائرذبیح مولود،_)188(

، حق الحل في ظل النظام البرلماني بین النظري والتطبیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه ي عبد الحلیمنمرزو -)189(

علوم في الحقوق، تخصص قانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخصر، باتنة، 

.18، ص2014
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تسبیب قرار الحلوجوب أولا:

یمكن رئیس الجمهوریة " :على 2016 الجزائري لسنةالدستورمن  147/01 رقم تنص المادة

وبالتالي فإن رئیس الجمهوریة یقوم بحل المجلس ، )190("أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني...

راحة في نص صال، لهذا یجب مع توجهاتهیلائملا  اتجاهرأى أنه یسیر في  ىالشعبي الوطني مت

، زیادة عن ذلك )191(الحلعلى ضرورة تسبیب قرار الحل، نظرا لأهمیة التسبیب وخطورة الدستور

یجب نشر قرار الحل في وسائل الإعلام لیتأكد الجمهور من صحة عملیة الحل، وأنه الوسیلة الوحیدة 

یصدر "كتالي: 147/01 رقم نص المادةعدیلوذلك بت،نحافظ على المصلحة العامةالتي من خلالها

."بحل المجلس الشعبي الوطني....معللا ارئیس الجمهوریة قرار 

هیئات معنیةباستشارةوجوب ربط الحل ثانیا: 

یتضح ،2016الجزائري لسنةالدستورمن 147رقمعلى نص المادة  طلاعضالامن خلال 

رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة باستشارة النا أن رئیس الجمهوریة لیس ملزم

مجلس الدستوري والوزیر الأول، عند اتخاذ قرار الحل.الورئیس 

المذكورة الهیئاتاستشارة يضرور ال منعلى المجتمع، وآثاره الوخیمةنظرا لخطورة قرار الحل 

وإضافة صیغة الأمر علیها. السالف الذكرالدستورمن 147 رقم بناء المادةعلاه، وذلك بإعادة أ

.الحلقرار لشيء إلزامي قبل إصدار رئیس الجمهوریة الاستشارةلتصبح 

التشریعیة بعد قرار الحلالانتخاباتإعادة النظر في مدة إجراء ثالثا: 

صراحة على أنه بعد حل ، 2016الجزائري لسنةالدستورمن 147/02 رقم تنص المادة

، وهي )192(الحلأشهر من تاریخ 3م انتخابات تشریعیة مسبقة خلال ظالمجلس الشعبي الوطني تن

تخاباتالانتقلیص مدة إجراء یجبلهذا مدة طویلة جدا نظرا لأهمیة وجود المجلس الشعبي الوطني، 

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة -)190(

.126، المرجع السابق، صبوعمارة سمیحةموراد وبلقفصي -)191(

، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة من  147/02رقمالمادة نصراجع-)192(
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من التجربة الفرنسیة في هذا المجال، حیث أن المشرع الفرنسي حدد هذه والاستفادةفي حالة الحل، 

.)193(المجلسیوما بعد حل 40یوما ولا تزید عن 20المدة ونص على أنه لا تقل عن 

طعن في قرار الحلالرابعا: 

القانون،لبهطی الذي الشكل في الجمهوریةرئیسإفصاحأنه على الحل قرار تعریفیمكن

كان ذلك ممكنا وجائزا،  ىثر قانوني، متآسلطات، قصد إحداث الإرادته الملزمة، لما له من  عن

.)194(العامةهدف منه تحقیق المصلحة الوكان 

ل معینة جاآن القرارات قابلة لطعن خلال أبما أن الحل یصدر في شكل قرار، فإن المسلم به 

طعن لالبرلمان الذي مسه قرار الحل لقضائیة، على هذا الأساس یمكن الأو و/جهات الإداریة المام أ

.نةجال معیآمختصة خلال الجهة الأمام سلطةال استعمالناك تعسف في هفي هذا القرار، إذا كان 

المطلب الثاني

نظام الوظیفي لسلطة التشریعیةالتفعیل 

ي هذه دإضعافه، لهذا یجب تفامجال التشریعي الممنوح للبرلمان محدود، مما أدى إلى الن إ

لسلطة التشریعیة، ووضع بدائل لتطویر المجال التشریعي الممنوح ل الاعتبارالنقائص، من أجل إعادة 

لا أن الواقع إذلك یمارس البرلمان الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة،  لىزیادة ع، البرلمانلغرفتي 

الي م والإبلاغ المتبادلة بین البرلمان والحكومة، وبالتلا تتعدى وسائل الإعلا، حیثتهامحدودی ىأثبت

.، فیجب تفادي هذه النقائصمنهاهو مأمول عماوسائل الرقابة بعیدة تبقى

)،الأول الفرع(التشریعكان إلزاما علینا البحث عن بدائل لتفعیل دور البرلمان في مجال

.ثاني)الالفرعالرقابة(لتفعیل دوره في مجال عن بدائلوكذلك ضرورة البحث 

.126، المرجع السابق، ص بوعمارة سمیحةبقفصي موراد و)193(

ة التنظیم القانوني الوضعی-تنظیم السلطات الإداریة والغدارة المحلیة-، أصول القانون الإداريیندسامي جمال ال-)194(

.643، ص 1996نظریة العمل الإداري، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، إسكندریة، -العامة
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رع الأولالف

تطویر دور البرلمان في مجال التشریعكیفیة

قواعد السن ل یقتضي تفعیل دور البرلمان في مجال التشریع إعادة النظر في الحیز الممنوح له

.فكرة الحصر نع الاستغناءمجردة، وذلك من خلال العامة و القانونیة ال

، وذلك راجعة الدستورفي م فعالا السلطة التشریعیة دور لبالإضافة إلى ذلك یجب أن یكون 

شریع إلحاق الت يضرور ال أنه منكما ، واقع الفعليالوضع الورقي إلى المن الاختصاصبنقل هذا 

أن  إلى ذلك السلطة التشریعیة بحاجة إلى ةفاضإ، نوع من أنواع القوانینباعتبارهبرلمان لالمالي ل

 ىیكون لها دور حقیقي في مجال إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة، باعتبار هذه الأخیرة تسمو عل

.)195(قانونال

تعدیل بمجال المبادرة ب را)، مرو (أولاحه في هذا الفرع بدأ بمجال القوانینیهذا ما سیتم توض

.رابعا)وصولا إلى مجال المعاهدات الدولیة(و  ،ثالثا)المالي(، والتشریع )ثانیا(الدستور

أولا: تفعیل دور البرلمان في مجال سن القوانین

تقتضي عملیة تفعیل وتطویر أداء البرلمان في الجزائر إعادة النظر في النصوص الدستوریة 

الشعب ذلك، وممثل فيالأصیل الاختصاصصاحب باعتبارهقانونیة، القواعد الالمنظمة لمجال سن 

.العامةوحامي الحقوق والحریات 

إزالة  ةلبرلمان بغرفتیه، وضرور لممنوح القوانین الضرورة توسیع مجال سن ال تقتضيلهذا 

قیود الواردة في مجال المبادرة بالقوانین.ال

توسیع مجلات سن القانون -1

، جاء بعدة إصلاحات مست السلطة التشریعیة بشكل لا بأس به كما 2016رغم أن دستور 

 فيانت التي كسلبیاتالن هذه الإصلاحات كانت شكلیة ولم تقضي على جمیع أسبق الذكر، إلا 

.1996دستور ال

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  150 رقم المادةنص راجع -)195(
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، یتضح لنا أن )196(2016الجزائري لسنةمن الدستور 141و 140 رقمالمادتین باستقراء

برلمان في إطار القوانین العادیة والعضویة، جاء على سبیل لالتشریعي الممنوح لختصاصالا

ة الممنوحة التشریعیالاختصاصاتعلى  للاستحواذلسلطة التنفیذیةلالحصر، كل هذا فسح المجال 

:التي تنص على2016من الدستور الجزائري لسنة  143/01رقم برلمان، وفقا لأحكام المادة لل

ن أ د، إذن نجرئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون"یمارس"

تمنح لرئیس التين رئیس الجمهوریة له سلطات واسعة لممارسة السلطة التنظیمیةأأكد على  الدستور

.)197(البرلماناختصاصاتخارجة عن المجالات الحق التشریع في الجمهوریة

السلطات  عن باستقلالیةیقتضي أن یكون البرلمان یتمتع السلطاتإن مبدأ الفصل بین 

ید أو تضیق من باقي السلطات بالأخص السلطة یالأخرى في ممارسة وظائفه دون حصر أو تق

الأصیل الاختصاصالبرلمان صاحب باعتبارمن توسیع مجالات سن القوانین التنفیذیة، لذا لا بد 

.)198(التنفیذیةسلطة لمجال التنظیمي الممنوح لالذلك یجب تحدید على عكس في التشریع، 

إزالة القیود التي تتحكم بمجال التشریع-2

ة التي تقف لیة والموضوعییستوجب لتفعیل دور البرلمان في مجال التشریع، فك القیود الشك

 139 قمر  المادةقبول المنصوص علیها فيالالقوانین، كما یجب إلغاء إجراءات عدم اقتراحفي وجه 

.)199(2016الجزائري لسنةالدستورمن

المادةفي  دستورال اشترطیل شروط المبادرة بالقوانین، إذ ذلك یجب تسه عن زیادة

، )200(مةعضو في مجلس الأ20نائب أو 20القانون من طرف اقتراحأن یكون  136/02رقم

كما العدد المطلوب،اكتمالن هناك صعوبة في وهو شرط مبالغ فیه لا یخدم مصالح البرلمان، لأ

بالقوانین، لهذا یجب في المبادرةیقلل من حظوظ النواب وأعضاء مجلس الأمة في ممارسة حقهم

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من 141و 140 رقم المادتیننص راجع -)196(

.115-114، المرجع السابق، ص ص حمومو عبد المالكأوناهي هاني و-)197(

.106، المرجع السابق، ص بوعمارة سمیحةبلقفصي موراد و-)198(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  139رقمالمادة نص راجع -)199(

.من نفس المرجع 136/02رقمالمادة نص راجع -)200(



 السلطة التشريعية: إعادة الاعتبار  ضعف مكانة                    الفصل الثاني

67

، مثلما كان علیه )201(الجماعي وجعل الأعضاء یمارسونه بصفة منفردةالاقتراحتخلي عن أسلوب ال

لرئیس الجمهوریة والنواب حق المبادرة ":ي تنصالت 36/01رقمفي إطار المادة 1963دستور الفي 

.)202(بالتقدیم القوانین"

ثانیا: تفعیل دور البرلمان في مراجعة الدستور

دستور، یؤطر مؤسساتها ویحدد آلیات وصول إلى السلطة وممارستها، التحتاج كل دولة إلى 

لإشارة لبعض أحكامه،  ى، فهذا الدستور یمكن أن یعدل أو یلغ)203(شعبهاویحمي حقوق وحریات 

ة طریقة التي حددها الدستور، ومن طرف الجهالقوانین یستلزم إعداده أو تعدیله بالن هذا نوع من فإ

الدستور المرن یتم تعدیله بنفس طریقة إعداد القوانین العادیة، أما حیث أن، )204(بذلكالتي كلفها 

ها في منصوص علیالومعقدة ءات خاصة یتم تعدیله بإجراكحال الدستور الجزائريالدستور الجامد 

.)205(الدستور

أعطت  1963دستور المن  71رقمعلى نصوص الدساتیر الجزائریة، نجد أن المادة باطلاع

ترجع " لى:بنصها عبیة المطلقة لنواب المجلس الوطنيالدستور لرئیس الجمهوریة ولأغل عتنقیحق 

الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني المبادرة بتعدیل الدستور إلى كل من رئیس 

صراحة على تشارك رئیس الجمهوریة والبرلمان حق المبادرة 1996دستور الكما نص ،)206("معا

دستور الو  ،1976دستور الهوریة في بالتعدیل الدستور، بعد ما كان هذا الحق مقتصر على رئیس الجم

.)207( 211رقمنص المادة  في 2016الدستور، لیؤكد ذلك 1989

.116، المرجع السابق، صحمومو عبد المالكأوناهي هاني و-)201(

، مرجع سابق.1963دستور -)202(

.15، ص2013، لسنة 2، العدد مجلة المجلس الدستوري، محطات بارزة في تطویر الدساتیر الجزائریة، عمارة عباس-)203(

(62)-ANDRE HAURIAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, ED Montchrestien,

1970,p 908.
، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة من أجل حصول على شهادة ماجستیر في الحقوق، غفرون محمد-)205(

.39-38، ص ص 2007فرع القانون الدستوري وتنظیم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.، مرجع سابق1963دستور -)206(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  211 رقم المادةنص راجع -)207(
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ن البرلمان بغرفتیه له دور محدود في ممارسة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري، نظرا أإلا 

عیل دور بحث على سبل لتفلقات والقیود المفروضة علیه في ممارسة هذا الحق، هذا ما دفعنا لیمعلل

البرلمان،  يالمبادرة على غرفتالبرلمان في هذا المجال، لهذا یجب على المؤسس الدستوري توزیع 

:الشعبيالاستفتاءوعرض التعدیل على 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةتوزیع المبادرة بالتعدیل الدستوري على -1

جموعة متوزیع المبادرة بالتعدیل على غرفتي البرلمان، لكن هناك، تمالدستورحسب نصوص 

.)208(اصةخقیود تؤثر على فعالیة المؤسسة التشریعیة بصفة عامة وعلى حق المبادرة بصفة المن 

، إشكالیة في مدى تجسیده على أرض الواقع، )209(نصاب المقرر لتعدیل الدستورالتثیر مسألة 

د منالعدی ىالأمر الذي جعل رئیس الجمهوریة یأخذ بزمام المبادرة ویهیمن علیها كلیا، لذا أوص

ثین أن یعاد النظر في النصاب المبادرة على نحو یسمح بتفعیل دور البرلمان، لهذا یجب جعل الباح

لمجال أمام یفتح امماة، الأغلبیاشتراطلمان تبادر بالتعدیل بمفردها مع كل غرفة من غرفتي البر 

عدید من النها ع، فمبادرة غرفتي البرلمان بالتعدیل معا ینتج هذا المجالحقه في لاسترجاعالبرلمان 

.)210(على ممارسة حق المبادرة یسقط حق الغرفة الثانیةحدهماأسلبیات فإذا تعذرت ال

الشعبيعرض التعدیل الدستوري على الاستفتاء-2

 رقم ن المادةأیبین الواقع أن حق المبادرة بالتعدیل الدستوري یحتكرها رئیس الجمهوریة، رغم 

، إلا )211("السلطة التأسیسیة ملك للشعب"تنص على:2016الجزائري لسنةمن الدستور80/10

دمه مشروع التعدیل على الاستفتاء من ع ضأن السلطة التقدیریة الممنوحة لرئیس الجمهوریة في عر 

.)212(الدستورمن نفس  208 رقم لا تعكس الرغبة المعبر عنها في المادة

لغیت ، مداخلة أ"إشكالیة دور مؤسسة التشریعیة في ممارسة حق التعدیل الدستوري_ دراسة حالة الجزائر"، زرنیز أمال-)208(

في إطار الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر، كلیة 

.(غیر منشورة) 17-14ص  ، ص2012دیسمبر 19و18وم السیاسیة، (د م ت)، یومي الحقوق والعل

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  211 رقم المادةنص راجع -)209(

 .117ص المرجع السابق،المالك،عبدوحموموهانيأوناهي-)210(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة -)211(

.مرجعنفس المن  208 رقم المادةنص راجع -)212(
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مشاركة في تعدیل الن الشعب رغم أنه مصدر السلطة والسیادة، مستبعد تماما من حق إ

یكون خارج إرادتهم في كل مرة، مما عن إرادتهم، فالتعدیل الدستوريالدستور الذي یحكمهم، ویعبر

لهذا یستلزم العودة إلى الأثر، و عدیمة 2016الدستور الجزائري لسنة من  08 رقم یجعل المادة

لدیمقراطیة، لتطبیقا حقیقیا الاستفتاءءات المبادرة، إذ یعتبر أسلوب المواطنین بمجرد إنهاء إجرا

فیباشر الشعب بنفسه سلطاته دون مشاركة أحد، لیؤكد موافقته أو عدم موافقته على المشروع، فإذا 

یاغة صب تلنظر عن الجهة التي قامقیمة قانونیة بغض ا وذ ا وذوافق علیه الشعب یصبح ناف

.)213(لا غیایصبحالمشروع، وإذا رفضه

منح صلاحیة سن قانون المالیة للبرلمانثالثا: 

ترفاع، إذ أن أول ما لبرلمان جوهر العمل البرلمانيل الممنوحةتعتبر الصلاحیات المالیة

برلمان المنتخب من طرف الشعب بحق التصرف بالمال العام.لبه الملوك هو إقرار ل

اختلاسهعدم  على المال العام من خلال حرصه على ظالبرلمان هو الحفان مهمة إ

ي قانون المالیة، ف ةمحدداللیات الآبرامج و الفي تطبیق واستغلالهتضیعه في ما لا یفید المجتمع،  أو

یة العامة میزانالصلاحیات إقرار امتلاكهان السلطة المخولة بذلك من خلال یعتبر البرلموبالتالي

، )214(المالیة الممنوحة لكل دائرة وزاریةالاعتماداتمناقشة لخاصة الجلسات التخصیص و لدولة، 

6نطة 141المادة رقمالتشریع المالي، خصوصا أن باستعادتهلبرلمان، ل الاعتباررد  یجبلهذا 

نسحابالاجاءت صریحة بذلك، وعلیه یجب على السلطة التنفیذیة 2016الجزائري لسنةالدستورمن 

السلطة التشریعیة.اته من طرفراعمو  من هذا المجال

''الاستفتاء الشعبي (الدستوري) والتعدیل الدستوري: آلیة دیمقراطیة أم شكلیة فقط""، مداخلة ألغیت في ي سلیمة، مسرات-)213(

، كلیة -لجزائرحالة ا-إطار الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة

.(غیر منشورة) 3-2 ص ، ص2012دیسمبر 19-18الحقوق والعلوم السیاسیة، (د م ت )، یومي 

، دور البرلمان في إعداد وتنظیم السیاسات العامة البرلمان الفرنسي نموذجا، رسالة مقدمة لنیل شهادة شلغوم نعیم-)214(

ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الدراسات السیاسیة المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.42-40، ص ص 2012جیجل، 
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توسیع دائرة مشاركة البرلمان في إبرام المعاهداترابعا: 

كرس المؤسس الدستوري صراحة مشاركة البرلمان في المعاهدات الدولیة، بحیث لا یمكن 

المصادقة على بعض المعاهدات إلا بموافقة غرفتي البرلمان صراحة علیها، إلا لرئیس الجمهوریة 

من الدستور، المعاهدات  149رقم أن مشاركة السلطة التشریعیة تبقى شكلیة، حیث حصرت المادة

، لتشریعالأصیل في االاختصاصصاحب یعتبر هذا الأخیرن أالتي تخضع لموافقة البرلمان، رغم 

 إرادةب رةیالأخهذه ن ترتبط ألابد ، )215(من فكرة سمو المعاهدات المصادق علیها على القانونانطلاقا

الشعب.

أعضاء غرفتي البرلمان في إجراءات إبرام المعاهدات الدولیةمشاركة-1

بعدة مراحل، تتمثل في المفاوضات، التحریر، التوقیع، التصدیق تمر ة مالمعاهدات كقاعدة عا

ص الدستور على نصو وبالاطلاعویدخلها في النظام القانوني، لمعاهداتلقانونیة القیمة الالذي یعطي 

ستور منصوص علیها في الدالن المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة وفقا لشروط أنجد 

فإنه من ،)216(الأصیل في التشریعالاختصاصون، وبما أن البرلمان هو صاحب تسمو على القان

حق البرلمانین المشاركة في مراحل إبرام المعاهدات الدولیة، لأن هذه الأخیرة تعتبر تشریع یسمو 

ن لأ هذا المجال على رئیس الجمهوریةاقتصارعدم  من الأفضلقانون الداخلي، وبالتالي العلى 

.)217(العامةحریات الحقوق و العلى  ظحفاالالبرلمان یستخدم جمیع التدابیر لتحقیق السمو و 

المعاهدات التي تخضع لموافقة البرلمانأنواع توسیع -2

والمعاهداتمثل المعاهدات التجاري، من المعاهدات لا تخضع لرقابة البرلمانعدیدالن إ

ه لا یوجد نمع العلم أالبرلمان،التي یجب أن تخضع لموافقة و  إلخ،...الاجتماعيالمتعلقة بالضمان 

لهذا ، )218(البرلمانفي الدستور یجبر رئیس الجمهوریة على إخضاع المعاهدات لموافقة أي نص

.، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة 150 رقم المادةنص راجع -)215(

، مذكرة 1996، إدماج المعاهدات الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور سنة خیر الدینزیوي-)216(

.36-16، ص2002لحصول على شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.110، المرجع السابق، صمنصر نسیم وخالدي حكیمة-)217(

.28-27المرجع السابق، ص صزیوي خیر الدین،-)218(
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توسیع مجال المعاهدات التي تخضع لموافقة البرلمان، وذلك بإعادة صیاغة المادةالمختصون قترح ی

.2016من الدستور الجزائري لسنة  149 قمر 

الفرع الثاني

للبرلمانوتفعیل الدور الرقابي بدائل تطویر 

إن أدوات الرقابة التي یملكها البرلمان في مواجهة السلطة التنفیذیة ضعیفة وعدیمة الأثر، 

هذا ما یجعل البرلمان في وضعیةالحكومة لإنجازها،  ىلأنها معلقة على وجود إرادة التعاون لد

ر العمل البرلماني یلیات حقیقیة لضمان حسن سآوعلیه فإن فعالیة الرقابة البرلمانیة تتطلب ، المتفرج

.والبرلمانالوظیفیة بین الحكومة  اتوتنظیمه بما یتوافق مع الدستور الذي یحكم العلاق

سئلة والأ كالاستجوابمعلومات النها رقابة جمع أوصف بلیات التي تلآلذا یجب تفعیل ا

لیة الحكومةلمسؤو نها مرتبةبألیات التي توصف لآ، وكذا یجب تفعیل ا(أولا) والتحقیق البرلماني

.(ثانیا)

أولا: تفعیل آلیات الرقابة التي یترتب علیها مسؤولیة الحكومة

لیات آفي  نإلیها، وإنما تكمالمتواصلةفي النتیجة  نإن أهمیة الرقابة وخطورتها لا تكم

المستعمل في ممارسة هذه الرقابة التي حددها الدستور، حیث یجب على الحكومة تقدیم مخطط 

ي لاموافقة علیه، ضف إلى ذلك یجب علیها تقدیم بیان عن السیاسة العامة، وبالتللبرلمان للعملها 

لتشریعیةاخاصة بعد تراجع دورها في الوظیفة  ةوفعال ةرقابة ینبغي أن تكون واسعلممارسة البرلمان ل

)219(.

وم المجلس فیقلموافقة علیه، لإلى المجلس الشعبي الوطني  هقدم مخطط عملیالوزیر الأول  إن

الدستورمن  94/01 رقم ، لكن یفهم من نص المادة)220(بدراسة هذا المخطط وتقدیم ملاحظاته

لحكومة لأن المادة لم تأتي بصیغة الأمر، لهذا نقترح لإلزامي ، أن هذا العمل لیسالسالف الذكر

، مذكرة ماجستیر 1996، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة شاشوه عمر-)219(

.132، ص 2013في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

سنة ل، مجلات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید العربي إیمان-)220(

، 1، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 2008

 .138ص 
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على نحو الذي یلزم الحكومة على تقدیم مخطط عملها كل سنة  94/01رقمإعادة صیاغة المادة 

برلمان، كما أن المؤسس الدستوري نص صراحة على أن المخطط یناقش أمام المجلس الشعبي لل

تبارالاعإعادة  یجبالوطني دون مجلس الأمة فهذا یعتبر تعدي على حقوق الغرفة الثانیة، لهذا 

مجلس الشعبي الوطني.لل ةأساسی ةالغرفة وجعلها شریك هلهذ

كما یجب على الحكومة تقدیم بیان السیاسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني كل سنة، 

رقابة فعالة، ال هفهذا یعتبر أیضا تعسف في حق الغرفة الثانیة، لهذا أصبح من الضروري جعل هذ

.تمیزدون  إلزام الحكومة بتقدیم بیان السیاسة العامة إلى غرفتي البرلماننبغيحیث ی

كما یجب تخصیص مادة في الدستور تنص على جزاء امتناع أو تأخر الحكومة على تقدیم 

برلمان.لو بیان السیاسة العامة لأمخطط عملها 

لیات الرقابة المفتقرة للجزاءآثانیا: تفعیل 

اء، حیث تعتبر هذه الوسائل المتمثلة فيز هناك وسائل من الرقابة توصف بأنها عدیمة الج

، )221(لحكومةاتمارسها السلطة التشریعیة على التيرقابیةالوسائل الالأسئلة، الاستجواب، التحقیق، 

.البرلمانعف ضسلطة التنفیذیة، و لولكن ینعدم فیها الجزاء، بسبب تبعیة النواب ل

كومة ثار قانوني، وعدم التزام الحأ لأي افتقارها، رغم استعمالاكثر الوسائل فنجد أن الأسئلة أ

عطاء الأسئلة فعالیة، وهذا بإأكثرلجعل هذه الوسیلة الاقتراحاتتقدیم بعض یمكنبالرد علیها، لهذا 

"یلتزم"بمصطلح "یمكن"، بتغیر مصطلح الحاليدستورالمن  152رقم  قوة إلزامیة بتعدیل المادة

.)222("یجب"أو 

ي مجرد ترتب أي مسؤولیة، فهتآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة التي لا الاستجوابیعتبر 

الحصول على توضیحات حول قضیة ذات أهمیة،  في نواب وأعضاءلتسمح لللاستعلاموسیلة 

ها،فعیلوسائل لتالثر، الأمر الذي دفعنا إلى البحث على ألیة لا تنتج أي لآوتجدر الإشارة أن هذه ا

.)223(غرفةمبادرة بالاستجواب مع مراعاة عدد أعضاء كل لمن الحد الأدنى لازم ل ضفیجب تخفی

 .121-120ص ص المرجع السابق،،حكیمةوخالدينسیممنصر-)221(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من 152 رقم المادةنص راجع -)222(

.122-121، المرجع السابق، ص صمنصر نسیم وخالدي حكیمة-)223(
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تبة لمسؤولیة غیر المر آلیة من آلیات الرقابة البرلمانیةباعتبارهاأما فیما یخص لجان التحقیق 

الحكومة، فیجب تفعیلها وإنشاء لجان تحقیق مشتركة بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 

محللین الیتمكن حتى،)224(اللجنةشاء لجنتین حول ذات الموضوع، كما یجب نشر تقاریر لتفادي إن

تقیم الأداء.بصفة عامة والشعب بصفة خاصة من تحلیلها و السیاسیین 

.123-122، المرجع السابق، ص ص منصر نسیم وخالدي حكیمة-)224(
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المبحث الثاني

الحد من هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة من أجل تحقیق التوازن المفقود

لاختصاصاصاحبة باعتبارهاتتمتع السلطة التشریعیة في الأنظمة السیاسیة بمكانة هامة 

بحیث رجحت الكفة إلى السلطة التنفیذیة، ،واقع الممارسة أثبت عكس ذلكالأصیل في التشریع، لكن

أنها مفتاح بولقد وصفها الفقیه روبیه كولار،وهذا راجع إلى المكانة التي تتمتع بها والدور الذي تلعبه

.)225(الحكم

لى جمیع ع والمستحوذرئیس الجمهوریة، المستأثرخصوصابهذا تصبح السلطة التنفیذیة و 

بحیث یكون تبعیة،الخضوع و بالالعلاقة بین السلطتین تمتازمراحل سیر عمل البرلمان، وبالتالي

.)226(البرلمان بغرفتیه خاضع وتابع لرئیس الجمهوریة

ة یجب إعادة التوازن بین السلطتین التنفیذی"السلطة توقف السلطة"منتسكیو مقولة بعملا 

.)227(الحریاتالحقوق ووالتشریعیة وذلك من أجل منع الطغیان والاستبداد وحمایة

وذلك عن طریق وضع بعض الإصلاحات والمتمثلة في إعادة الاختصاصات الأصلیة 

المطلب (تكریس آلیات للإزالة هیمنة رئیس الجمهوریة على البرلمان من جهة من أجلللبرلمان، و 

.(المطلب الثاني)ومن جهة أخري تكریس آلیات للإزالة هیمنة الحكومة على البرلمان الأول)، 

المطلب الأول

تكریس آلیات إزالة هیمنة رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیة

وافق السیاسي، وذلك لتمتعه بسلطات واسعة خاصة المتعلقة مالیعتبر رئیس الجمهوریة رجل 

تصاصه، تالي یقوم بالسیطرة على اخالبو  شریكا للبرلمان،ناحیة واقع الممارسة یعد فمنبالتشریع،

ستقلالیةامبدأ الدیمقراطیة وضمان تحقیقومن أجل ،فعالیتهو  مما یجعل البرلمان فاقدا لأهمیته

ام، بحث لنیل شهادة ماجستیر، فرع القانون الع، سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي الجزائري، ثامري عمر-)225(

 .5ص ، 2006كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

.116، المرجع السابق، ص منصر نسیم وخالدي حكیمة-)226(

.2التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص من خلالتطور السلطة التشریعیةشریط ولید، -)227(
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قادرة ضرورة تكریس آلیات ،لابد من)228(وإعادة قیمة البرلمانالتنفیذیة عن السلطة ة التشریعیالسلطة 

عن طریق إزالة التشریعإلا التي لا تكون هیمنة رئیس الجمهوریة على البرلمان، على مواجهة 

وضع و (الفرع الثاني)، ، وإعادة ضبط النصوص المتعلقة بالإصدار والنشر(الفرع الأول)وامر الأب

(الفرع الثالث).لمداولة الثانیة لضوابط حقیقیة 

الفرع الأول

ضرورة إزالة التشریع بالأوامر

ه ویة فیها، ولذلك أسندت لقمكانة هامة و یحتللدولة فهو ا لیعتبر رئیس الجمهوریة رمز 

)229(لدولةاستمرار احترام الدستور والدفاع عنه، كما أنه یسهر على اعدیدة كالعمل على اختصاصات

، أعطى لرئیس الجمهوریة الحق بالتشریع عن طریق آلیة التشریع 2016الجزائري لسنةدستورالف

بالأوامر، فهذه السلطة التي منحت له، هي سلطة شخصیة لا یمكن تفویضها لأیة جهة كانت، مما 

یعني أن رئیس الجمهوریة هو المحتكر لآلیة الأوامر.

ه ، إلا أن هذاأخذ رأي مجلس الدولة وموافقة البرلمان علیهرغم أن الدستور اشترط علیه

تشریعیة، حد من هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة اللالقیود شكلیة فقط، لهذا یستلزم وضع ضوابط ل

ي ولا یتوقف الأمر فقط فأولا)، (وذلك عن طریق إزالة آلیة التشریع بالأوامر في الحالات العادیة

یر العادیةغفي حالات الحالات العادیة، بل یستلزم وضع ضوابط للحد من آلیة التشریع في الأوامر 

.)ثانیا(

أولا: إزالة التشریع بالأوامر في الحالات العادیة

ة الحالات العادیالتشریع بالأوامر فيالسالفة الذكر نجد أن 142رقم بالعودة إلى نص المادة 

.)230(كون في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیةی

، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر في 2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، كیواني قدیم-)228(

.2، ص 2012، جامعة الجزائر، 1القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق 

.16، المرجع السابق، ص دادة نور الدینر -)229(

مقدم لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصصالصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، بحث دلال، نلوش-)230(

.4، ص 2012، د ذجون عام، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، نقاال
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یفهم أیضا أن التشریع بالأوامر في هذه الحالتین حق شخصي لرئیس الجمهوریة یمارسه 

جمهوریة رئیس الاحتكاروهذا ما یؤكد ،شخص يلأبصفته الانفرادیة ولا یمكن له تفویض حقه 

عیة، سلطة التشریالحصریة للختصاصاتامن أن یكونلأوامر الذي كان من المفروضلتشریع با

ي سلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة وتراجع هذه الأخیرة فلتفوق الدائم لالالأمر الذي یؤكد على 

ن مالمستحوذةختصاصاته اومن أجل إعادة للبرلمان ،ممارسة مهامها المنصوص علیها دستوریا

:)231(من الضروريطرف رئیس الجمهوریة 

تشریع بالأوامرلتقید رئیس الجمهوریة بمدة زمنیة ل-1

أعطى الحق لرئیس الجمهوریة التشریع عن طریق ، 2016الجزائري لسنةأن الدستورصحیح

لممارسة التشریع عن طریق الأوامر، لأنه في الأصل التشریع الأوامر، إلا أنه یجب تقیدیه بمدة 

بالأوامر سلطة التشریعیكون من اختصاصات السلطة التشریعیة، وعلیه إذ مارس رئیس الجمهوریة

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في دورة البرلمان خلال انتهاء الآجال المحددة یعتبر 

یة.اعتداء على حق السلطة التشریع

) أشهر، وذلك طبقا لنص المادة 03لشغور المجلس الشعبي الوطني تكون في مدة (فبنسبة-

وبهذا الصدد یستحسن تقلیص المدة التي ،)232(2016الجزائري لسنة دستورالمن  147/02رقم

یمارس من خلالها رئیس الجمهوریة سلطته في التشریع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي 

) أشهر، لأنها مدة تخدم مصلحة رئیس الجمهوریة، وحبذا لو كانت المدة 03الوطني والمحددة ب (

هي شهر، وذلك من أجل حمایة البرلمان وعدم شله في مما رسة مهامه.                                                            

) أشهر، نفس 10(الدورة حددت بمدةفتكون مدتها شهرین، باعتبار عطل البرلمانیةبالنسبة لل-

عاء ، خاصة أننا یمكن استدالأمر یرى بتقلیص هذه المدة لأنها مدة تخدم مصلحة رئیس الجمهوریة

دورة غیر عادیة بطلب من رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو ثلثي أعضاء البرلمان.البرلمان في 

، هیمنة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة بالنظامین الدستوري المصري هاملي محمد-)231(

.61، ص2014الإسكندریة، والفرنسي، دار الجامعیة الجدیدة، 

، مرجع سابق.2016الدستورمن  147/20رقمراجع نص المادة -)232(
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اقتصار التشریع بالأوامر على القوانین العادیة-2

رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو في حالة الأوامر التي اتخذها 

الحصول على موافقة البرلمان المتكون بغرفتین، وذلك استجابة لما نصتستلزمت، العطل البرلمانیة

تعد لاغیة الأوامر التي لا یوافق على" التي تنص 2016من دستور 142/03المادة رقم علیه 

علیها البرلمان".

فهذه الشروط لیست كافیة، لهذا یجب وضع قیود موضوعیة وشكلیة على هذا الحق، كحصر التشریع 

من الدستور السالف 142/03تحسن إعادة صیاغة المادة رقم سعلى القوانین العادیة، لذا یبأوامر

  الذكر.

توسیع صلاحیات البرلمان في مجال التشریع بالأوامر -3

من خلال الاطلاع على نصوص الدستور نلاحظ أن دور البرلمان في مجال التشریع 

ذا یكون من الضروري منح للبرلمان حق مناقشة نص بالأوامر، دوره یقتصر على الموافقة علیها، له

.المتضمن التشریع بالأوامر، وإدخال تعدیلات علیه

ثانیا: إزالة التشریع بالأوامر في الحالات غیر العادیة

ر العادیة الحالات غی في التشریع بأوامرحقالمؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة  ىلقد أعط    

عند فراغ تشریعيبقاء البلاد في ا منوذلك راجع لشلل البرلمان في مواجهة هذه الظروف وخوف

  :في تتجلي هذه الحالاتحیث،)233(وجود هذه الحالات

حالة الحصار والطوارئ-1

ة من لرئیس الجمهوریإقرارهماالحریات العامة فأسند انالعام وتقیدان الأمنن تهدداحالتماه    

.)234(العام والحریات العامةالأمنأجل الحفاظ على 

، رغم أن المؤسس )235(2016الجزائري لسنةالدستورمن  105 رقم أقرته المادةذلك ما

رئیسي غرفتي  رةكاستشاببعض الشروط لهاتین الحالتین الدستوري قید رئیس الجمهوریة قبل إعلانه 

.275المرجع السابق، ص ومایوف محمد، أ-)233(

.89، المرجع السابق، ص لاوي زینب لعبد ا-)234(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة من  105رقم راجع نص المادة-)235(
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ط المجلس الأعلى للأمن، إلا أن هذه الشرو واجتماعالبرلمان والوزیر الأول ورئیس المجلس الدستوري 

جال لتقلیص من هیمنة رئیس الجمهوریة في ملو  ،بهاالأخذرئیس الجمهوریة ة لتعد شكلیة غیر ملزم

  :لينذكرها فیما یضوابطالتشریع بالأوامر عند إعلان حالتي الطوارئ والحصار یجب وضع عدة 

لي بها الهیئات المحددة دستورا.دالتي تالآراء الاستشاریة الأخذ برئیس الجمهوریة  إلزام -

لمدة حالة الطوارئ فهي محددة في المادة ، فبنسبة تحدید مدة للإعلان حالتي الطوارئ والحصار-

  ة.مدة طویللأنها، ونقترح بتقلیص هذه المدة )236(اشهر  12ب  44-92 الرئاسيمرسومالمن  01رقم 

.)237(ي أدت إلى إعلان مثل هذه الحالاتتبیان الأسباب والحالات الت-

أو وإصابته بمرض أو عجز عن أداء مهامه، وكانت الدولة في الجمهوریة في حالة وفاة رئیس-

وامر، بالتشریع بالأحالتي الطوارئ والحصار، یستحسن بهذا الخصوص تدخل رئیس مجلس الأمة 

الجزائري من الدستور102وذلك باعتباره ثاني رئیس الدولة بعد رئیس الجمهوریة، وخاصة المادة رقم

.له الحق هذا أعطت 2016 لسنة

حالة الحرب-2

من  109 رقم وهذا ما نصت علیه المادةوحده سلطة إعلان الحربرئیس الجمهوریةیمتلك 

یوشك أن  وأإذا وقع عدوان فعلي على البلاد "على:  التي تنص2016الدستور الجزائري لسنة 

.)238(الملائمة لمیثاق الأمم یعلن رئیس الجمهوریة الحرب..."الترتیباتما نصت علیه بسحیقع 

لحالة إعلانه فيرئیس الجمهوریة من سلطةأن الدستور قیدیتبین لنا خلال المادة أعلاه 

ئیس ر و  رئیس مجلس الأمةو شعبي الوطني المجلس الرئیس كاستشارةالحرب بجملة من القیود 

كیف من المعقول عند وقوع حالة الحربفإلا أن هذه القیود عبارة عن شكلیات ،مجلس الدستوريال

وعلى هذا الأساس نقترح: ؟یستشیر كل هذه الهیئاتأن رئیس الجمهوریة ننتظر من 

، ئیتضمن حالة الطوار ،1992فبرایر 4، المؤرخ في 44-92الرئاسي رقممن المرسوم 01 رقم راجع نص المادة-)236(

.(ملغى)1992فیفري 9، بتاریخ 10. ج. ج. د، عدد ر ج.

 .90ص مرجع سابق، ، هیمنة السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري، محمد يهامل-)237(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة -)238(
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ورئیس ني الوطرئیس الجمهوریة من رئیس المجلس الشعبي إلزامیة الآراء الاستشاریة التي أخذها-

.الدستوري في إعلان حالة الحربرئیس المجلسالأمة و مجلس

"یوقف العمل بالدستور التي تنص ،2016الدستور من  110رقمإعادة النظم في صیاغة المادة -

ر یعبهذا الأخیر، كون؟فكیف یمكن أن نتصور الدولة بدون الدستور، )239(مدة حالة الحرب..."

.مةلرئیس الجمهوریة لمواجهة الأز أثناء هذه الأزمة لا یشكل عائقوجود الدستور ف ،عن إرادة الشعب

وضع القوانین المسبقة تنظم مؤسسات الدولة، وتحمي حقوق حریات الشعب في حالة الحرب.-

الحالة الاستثنائیة-3

من  ةحالة الاستثنائییمكن إعلان التكون في حالة وجود خطر یهدد البلاد أو یوشك الوقوع، 

مجموعة من قیده بقد منح له هذه الصلاحیة فقدالمؤسس الدستوري، وإذا كانرئیس الجمهوریةقبل

وبخصوص ذلك سنحاول أن نقترح:،غیر مجدیةتعتبر شروطإلا أن هذه الشروط،الشروط

السالف الذكر على الإجراءات التي یتبعها رئیس الدستورمن 107رقمضرورة النص في المادة -

ن أعلن الحالة إ لأنهالشروط الواردة في نص المادة أعلاه، ، بإضافة إلىالجمهوریة للحالة الاستثنائیة

.)240(بغیر وجود هذه الشروط تكون هذه الحالة غیر دستوریةالاستثنائیة

ا یخص فیمالمعنیةأخذ من الهیئاتتإلزامیة الآراء التي الاعتبارالجمهوریة بعین أخذ رئیس -

وص وحبذا لو أضیف الشعب إلى الهیئات الاستشاریة المنص،التشریع بالأوامر في الحالة الاستثنائیة

، لأن الشعب هو المصدر للسلطة.2016من الدستور  107 رقم علیها في المادة

ورئیس الجمهوریة قد أصیب بمرض أو عجز عن أداء الاستثنائیة عند وجود الدولة في الحالة -

 لطةفي سانتقاللا یمكن ترك الدولة بدون رئاسة، نرى بهذا الخصوصالحالةمهامه، في هذه

الدستور الجزائري لسنة من 102، لكون أن المادة رقمإلى رئیس مجلس الأمةالتشریع بالأوامر

تؤكد ذلك.2016

.، مرجع سابق2016من الدستور الجزائري لسنة  110 رقم راجع نص المادة-)239(

اجستیر مذكرة لنیل شهادة م، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، أحمد تبركا-)240(

 .52ص ، 2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بلقاید، تلمسان، 
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ستثنائیة، إذ یجب أن لا تكون طویلة قد تمس بحقوق تحدید مدة التي تدوم فیها الحالة الا

وحریات الإنسان.

تدخل ی، حالة الحرب، حالة الاستثنائیة)الطوارئ(حالة الحصار و هذه الحالات ىفعند حدوث إحد

دیه فعالیة ولیس لمهمشاویفهم مما سبق أن البرلمان ،دو دون قیببالأوامر لیشرع رئیس الجمهوریة 

عند حدوث مثل هذه الظروف.

الفرع الثاني

ضبط النصوص المتعلقة بالإصدار والنشر

مهوریةفي ید رئیس الج ایعتبر الإصدار والنشر من بین الآلیات الخطیرة التي تكون سلاح

مهامها التشریعیة المنصوص علیها ممارسةن ع، وعرقلتها إضعاف السلطة التشریعیةمن أجل 

.)241(ة رئیس الجمهوریةدستوریا، وذلك لهدف جعلها تابعة وخاضعة لسلط

سة وتفوق في واقع الممار ومكانتهاوهذا ما یجعل السلطة التشریعیة تفقد فعالیتها وقیمتها

فعالیة السلطة التنفیذیة علیها.

ى یتمكن أو حترئیس الجمهوریة لبرلمان قیمته وفعالیته المحتكرة من طرف إعطاء امن أجل 

من ممارسة مهامه دون أي تدخل أو عائق یجب إعادة النظر في مسألة الإصدار والنشر، بحیث 

تعلقة ضبط النصوص الم ىخر أومن جهة (أولا)،یستلزم ضبط النصوص المتعلقة بالإصدار من جهة

.(ثانیا)بالنشر

دة ضبط النصوص المتعلقة بالإصدارأولا: إعا

عتبار النص الذي صادق علیه ا التي من خلالها یمكنلیاتالآیعتبر الإصدار آلیة من 

 قرارهإ فهو وسیلة بید رئیس الجمهوریة یقر بأن القانون قد تم فعلا، )242(البرلمان من قوانین الدولة

.284التطور الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صمن خلال تطور السلطة التشریعیة د، شریط ولی-)241(

.289، المرجع السابق، ص أوصیف سعید-)242(
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فهو بمثابة شهادة من  ىخر أ، ومن جهة )243(لآلیات المنصوص علیها في الدستوراوفقا للإجراءات و 

.)244(رئیس الجمهوریة بأن القانون استوفي مراحله الدستوریة

ذا هوبتالي المؤسس الدستوري لم یقید رئیس الجمهوریة بخصوص مسألة الإصدار، إن     

الأساس هذا على  ،)245(برلمانبالفعله  له یتدخل في إطار سلطته التقدیریة، هذا ما یحقالأخیر

ضبط النصوص التي تتحكم بالإصدار، وعلیه نقترح مجموعة من الحلول التي نراها مناسبة یجب 

في هذا المجال:

منح سلطة الإصدار لرئیسي غرفتي البرلمان-1

بالنص على ذلك صراحة، غیر أنه لم یتضمن رئیس الجمهوریة منح الدستور حق الإصدار ل

یس الجمهوریة عن إصدار القوانین.امتناع رئالدستور أي نص یتضمن جزاء في حالة تأخر أو 

بالموازاة بین رئیس المجلس مؤسس الدستوري منح سلطة الإصدار للهذا كان من الأجدر ل

، وذلك باعتبار الأول منتخب وممثل لإرادة الشعب مثل ما هو ورئیس مجلس الأمةالشعبي الوطني

یعبر المجلس الوطني ":منه بنصها28في إطار المادة رقم 1963الدستور  في منصوص علیه

.أما مجلس الأمة باعتباره الشخصیة الثانیة في الدولةعن الإرادة الشعبیة...."،

یصدر فیها رئیس الجمهوریة القانون تقلیص المدة التي-2

 ىر فن،رئیس الجمهوریةیوم، فهذه المدة طویلة تخدم مصلحة) 30ب( فلقد حددت هذه المدة

.)246(هو معمول به في النظام الفرنسيما مثلما هي الأفضل یوم 15مدة 

.51، المرجع السابق، ص قاوي إبراهیم-)243(

.173-172، ص ص المرجع السابقلوناسي جحیقیة،-)244(

هادة مذكرة مقدمة لنیل ش، الجزائري والأمریكي، دراسة مقارنةرئیس الجمهوریة بین الدستورین ، حنان مفتاح رزیق-)245(

ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانونیة، قسم العلوم، جامعة الحاج 

 .53ص ، 2009لخضر، باتنة، 

(246)-ART 11/7 « … Le président de la république promulgue la loi dans quinze jours qui suivent

la proclamation des résultats de la consultation ».
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2016لسنةفي دستور الجزائريالمنصوص علیهاإعادة صیاغة كلمة یصدر-3

الدستور الجزائري لسنة من  01 /144 رقم علیها في نص المادةإن كلمة یصدر المنصوص 

فالملاحظ في كلمة یصدر ، )247(یصدر رئیس الجمهوریة القانون..."" ص على:تنالذي  2016

" بعبارة صدری"ستبدال كلمةاأنها دالة على هیمنة السلطة التنفیذیة على النص التشریعي ونقترح 

یكلف رئیس الجمهوریة : "على 1963 دستورالمن  49رقمالمنصوص علیها في نص المادة یكلف" "

لا تدل على "یكلف"كلمة ، یتبین لنا أنبالرجوع إلى نص المادة، )248("بإصدار القوانین ونشرها

.السلطة التشریعیةالهیمنة المستمرة لرئیس الجمهوریة على 

ثانیا: إعادة ضبط النصوص المتعلقة بالنشر

 امباشرة بعد عملیة الإصدار وذلك من أجل جعل القانون نافذ الاحقعد إجراء النشر عملای

فالنشر إذن لا ینطوي على صبغة تشریعیة، هذا ما یعني أنه مستأثر من قبل ، على جمیع الهیئات

وعلى إثر ذلك نقترح:،)249(السلطة التنفیذیة وتهمیش البرلمان بغرفتیه في عملیة النشر

النشرإدراج مادة في الدستور تنص صراحة على.1

 1963ور دستقارنته معموب، القوانینالنشرإجراءوجودهمش كلیالدستورالتعدیل الأخیر

یكلف "على:  منه بنصها 49 رقم وذلك في إطار المادةوجود النشر ىنص صراحة علنجد أنه 

، لهذا یجب على المؤسس الدستوري النص صراحة )250(رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین ونشرها"

على إجراء النشر القوانین.

لقانونا ضطلاع على أحكاممعقولة لاتحدید مدة.2

الفهم و  الهیئات على الاطلاع الجید لقانونو كل لمواطنینل الكافي عطاء الوقتإلهدف ذلك 

.)251(الجید لأحكامه

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة -)247(

، مرجع سابق.1963دستور -)248(

.40، ص ، مرجع سابق ، آلیات إرساء دولة القانون في الجزائرهاملي محمد -)249(

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة -)250(

.61هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص ،محمدهاملي-)251(
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أماكن لنشر القانون تخصیص.3

الأماكن كمن أمكان النشر توسیع إنما یجب  وفقط الجریدة الرسمیة هذا یعني أنه لیس في

التلفاز، (، وأیضا حتى في وسائل الإعلام)كالشركات(الخاصة الأماكن ، و )البلدیات، الدائرة(العمومیة 

.رادیو)ال

تحدید الجهات المختصة بالنشر..4

مان عدم اعتداء أي في الدستور، وهذا من أجل ضیلزم تحدید الجهات المختصة بالنشر

.سلطة على أخرى

الفرع الثالث

وضع ضوابط حقیقیة لمداولة الثانیة

المداولة الثانیة وسیلة وضعت في ید رئیس الجمهوریة حتى یتمكن من إن طلب إجراء 

من 145/01 رقم المادةنلتمسه من خلال وهو ما ، برلمانلالاحتكار على الوظیفة التشریعیة ل

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یطلب إجراء مداولة " علىالتي تنص 2016الدستور الجزائري لسنة 

.)252(یوما الموالیة لتاریخ إقراره")30لیه في غضون الثلاثین (ثانیة في قانون تم التصویت ع

طلب المداولة الثانیة تعود إلى رئیس لیستنبط من أحكام هذه المادة أن السلطة التقدیریة 

الجمهوریة لوحده، ولا یجوز تفویض سلطته.

ولة الثانیة، للمدایلاحظ أیضا أن المؤسس الدستوري لم یقید رئیس الجمهوریة بشروط للإجراء 

لتي مجموعة من الحلول انقترحالأساستأثیر على البرلمان، وعلى هذا لبل ترك له المجال واسع ل

:نراها مناسبة لمعالجة هذه المشكلة

، مرجع سابق.2016الدستور الجزائري لسنة -)252(
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المداولة الثانیةضرورة تسبیب طلب إجراء: أولا

، وذلك من أجل إزالة )253(الإجراءهذا جعلته یتخذ یلزم رئیس الجمهوریة بذكر الدوافع التي 

رته وسیطوعدم ترك المجال لرئیس الجمهوریة لتوسیع نفوذه)254(والغموض من هذه المداولةالإبهام

.على غرفتي البرلمان

إعطاء مجلس الأمة الحق في التصویت في حالة طلب المداولة الثانیة:ثانیا

وطني من غرفتین وهما المجلس الشعبي الالمتكونالسلطة التشریعیة یمارسها برلمان  لأنذلك     

وخاصة أنه هذا الاختصاص،أنه من غیر المعقول عدم إعطاء ىومجلس الأمة، ولهذا نر 

عبي المجلس الش ىعزز من مكانة مجلس الأمة ورفعها لتصبح تقریبا بنفس مستو ، 2016دستورال

.)255(الوطني

الثانیةتصویت في المداولة لنصاب المشترط لالتعدیل :ثالثا

، مما یقلص من هیمنة السلطة التنفیذیة، العمل بالأغلبیة البسیطةوفي هذا الصدد یلزم 

وتوسیع من نفوذ السلطة التشریعیة

جراء للإمتنع رئیس الجمهوریة أو لم یحترم المدة القانونیة اتوقیع جزاء في حالة ما إذا :رابعا

المداولة الثانیة الطلب

رغم أن هذا الإجراء صعب تطبیقه، نظرا للمكانة السامیة التي یحتلها رئیس الجمهوریة في 

القیام ب هضأو رف هنتمنى تطبیقه، لكي یدرك أي وزیر أو رئیس أنه في حالة امتناعالدولة، إلا أننا 

بمهامه المنصوص علیها دستوریا أو قانونیا یترتب علیه جزاء.

مذكرة ،عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري( دراسة مقارنة)، مزیاني حمید-)253(

لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .112ص ، 2011

.52التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص ، هیمنة السلطة هاملي محمد-)254(

، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة والدولیة بین النص والواقع، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في حافظي سعاد-)255(

.359، ص 2008أبو بكر بلقاید، تلمسان، العلوم، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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خضع تالقوانین التي نشرإصدار و  على ستحداث مادة في الدستور تلزم رئیس الجمهوریةاخامسا: 

للمداولة الثانیة

رئیس الجمهوریة بإصدارنجد أي مادة تنص على إلزامیة طلاع على نصوص الدستور لااب

ونشر القوانین بعد أن تخضع للمداولة الثانیة، وبتالي یبقى مصیرها معلق على السلطة التقدیریة 

لرئیس الجمهوریة، لهذا یجب استحداث نص في الدستور یلزم رئیس الجمهوریة على إصدار ونشر 

القوانین بعد أن یتم تعدیلها من طرف غرفتي البرلمان.

المطلب الثاني

هیمنة الحكومة على السلطة التشریعیةتكریس آلیات إزالة 

سلطات ممارسة عدة ىتعتبر الحكومة الجهاز التنفیذي الثاني بعد رئیس الجمهوریة، تتول

وهذا بالطبع ما جعلها هي الأخرى تستحوذ على بعض الاختصاصات التشریعیة ،)256(واختصاصات

برلمان.لل

القیام بوظائفه التشریعیة  نعاجزا عفهیمنة الحكومة على البرلمان، جعلت هذا الأخیر 

عالیته، وفعتبار للبرلمان الافمن أجل الحد من هذا الاحتكار ورد ،المنصوص علیها في الدستور

ي إعطاء البرلمان الحریة ف ىومن جهة أخر (الفرع الأول)، لابد من تكریس آلیات في تحدید دوراته

 اءمتساویة الأعضاللجنة للاستدعاء الكما یجب وضع ضوابط الفرع الثاني)، (إعداد جدول أعماله

.(الفرع الثالث)

الفرع الأول

حریة البرلمان في تحدید دوراته

، ویلاحظ االتشریعیة لبرلمان لایزال مستمر اختصاصاتإن هیمنة السلطة التنفیذیة على بعض 

من  135/02 رقم المادةمن نص خلصهالذي نستذلك في مجال تحدید دورات البرلمان، وهذا 

یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة، مدتها لتي تنص"ا 2016 الجزائري لسنةدستورال

.)257("في الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبرتدئبوت) أشهر على الأقل، 10(

.10المرجع السابق، ص إبراهیم، شأفطو -)256(

مرجع سابق.، 2016الدستور الجزائري لسنة -)257(
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،تدخل الحكومة في مجال تمدید مدة دورات البرلمانتبین وما یلاحظ من خلال المادة أعلاه أنها 

.إضعافه في مزاولة مهامه، و وما یشكل من إنقاص من سیادة البرلمان واستقلالیته

لعلها ستكون مخرجا للبرلمان من سیطرة التيالاقتراحاتوعلى إثر ذلك سنحاول أن نضع 

یذیة في والاستقلالیة التي فقدها جراء تدخل السلطة التنفوسندا لاسترجاعه السیادةالسلطة التنفیذیة،

اختصاصاته.

لعادیةوصولا إلى الحلول بالنسبة لدورة غیر ا(أولا)، وسنبدأ بالاقتراحات بالنسبة لدورة العادیة

.(ثانیا)

:بالنسبة لدورة العادیة: أولا

، تقلیص عدد دورات 2016كما أشرنا سالفا أنه من بین الإصلاحات التي جاء بها دستور

البرلمان العادیة إلى دورة واحدة، وما یلاحظ في هذا الصدد أن الوزیر الأول هو المسیطر في مجال 

ف اعضومن جهة أخرى یقابلها إیزید من فعالیة السلطة التنفیذیة من جهة، ، وهذا ما تحدید دورات

البرلمان، وعلى هذا الأساس یستحسن:من فعالیة 

ذلك لعادیة دون تدخل الوزیر الأول فيبرلمان في تحدید دورته الترك المجال ل-1

عارض التشریعیة، لكن هذا یالأصل في تحدید دورات البرلمان تكون من اختصاصات الهیئة 

التي أعطت الحق للوزیر الأول ،)258(2016 ةالجزائري لسنمن دستور135تماما نص المادة رقم 

.في تحدید دورة البرلمان

ولذا من ،وإنقاص من قیمتهیعتبر إجحافا بحق البرلمان،تدخل هذا الأخیرلكن حسب رأینا

في  یةمن الضروري إعطاء البرلمان الأولو التشریعیة والتنفیذیة)، (جل إعادة التوازن بین السلطتینأ

وملائمة مع جدول أعماله.تحدید دورته كما یراها مناسبة

مرجع سابق.،2016من الدستور الجزائري لسنة  135 رقم راجع المادة-)258(
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حریة البرلمان في تحدید آجال النهائیة لدورته العادیة-2

البرلمان بغرفتیه هو الأجدر في تحدید المدة النهائیة لاختتام دورته العادیة، وذلك حسب 

احتیاجات وزیر الأول أن یدرى بل، فكیف یمكن لأنه أكثر سلطة علما بمتطلباته واحتیاجاتهاعتقادنا 

  .؟ومقتضیات البرلمان

برلمان في تمدید دورته العادیةلترك المجال ل-3

ولم  أشهر، ولكن قد یصادف أن تنتهي هذه المدة10العادیة للبرلمان بمدة لقد حددت الدورة

ب تمدید طلللوزیر الأول إضافةالأمةیستكمل البرلمان، یمكن للمجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

.هإلى غایة استكمال جدول أعمالالمدة 

ثانیا: بالنسبة للدورة غیر العادیة

حالة وجود خطر یهدد الدولة الجزائریة، فلقد أجاز دستور تكون الدورات غیر العادیة في 

، وهو نفس بمبادرة من رئیس الجمهوریة، عقد دورة غیر عادیة)259(135/03في المادة رقم 2016

، فمن خلال هذه المواد )260(الأمةالداخلي لمجلس من النظام54الأمر الذي نصت علیه المادة رقم 

نالنستنج هیمنة السلطة التنفیذیة على البرلمان في مجال تحدید الدورة غیر العادیة، وهو ما یؤكد 

أداء مهامه، وعلى هذا الأساس نقترح ما یلي:مرة أخرى ضعف البرلمان من 

الجمهوریة في مجال تحدید الدورة غیر العادیة للبرلمانتقید سلطة رئیس -1

إعطاء رئیس الجمهوریة الحریة في تحدید الدورة غیر العادیة للبرلمان، من شأنه أن یؤدي إن     

هذا  ولذلك یستلزم تقید من سلطة،إضعاف من فعالیة البرلمانتوسیع من نفوذه وسیطرته و  إلى

لاسترجاعه القیمة التي فقدها.الأخیر، لعله یكون حلا للبرلمان 

في دورة غیر العادیة بمبادرة من یمكن أن یجتمع البرلمانعلى أنه" 2016من دستور135/03تنص المادة رقم -)259(

.رئیس الجمهوریة"

، مرجع سابق.من النظام الداخلي لمجلس الأمة54راجع نص المادة رقم -)260(
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وضع مدة للدورة غیر العادیة-2

لتقلیص من هیمنة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، یجب وضع مدة لدورة غیر 

وهذا المجال یفتح للسلطة التشریعیة من توسیع نفوذها.العادیة،

بدوراته ةالخاصالأعمالوضع جدول مسألة عدم تقید البرلمان في -3

ه، وهذا الأمر مكنه من بدورات ةالخاصالأعمالوضع جدول مسألة الحریة فيلبرلمان منح ا

.)261(استرجاع سیادته وفعالیته، وبطبیعة الحال یؤدي ذلك إلى الحد من سیطرة السلطة التنفیذیة

.لعقد دورة غیر عادیةالبرلماناستدعاءمنح أعضاء مجلس الأمة الحق في -4

أنه یحق لنواب ، 2016من الدستور الجزائري لسنة 135/04یتضح لنا من خلال نص المادة رقم 

المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، في استدعاء البرلمان للانعقاد لدورة غیر عادیة، 

فیرى بهذا الخصوص انتقال هذا الحق لمجلس الأمة، وذلك لاعتبار أن البرلمان متكون من غرفتین.

.للانعقادحصر الحالات التي یجوز فیها لرئیس الجمهوریة استدعاء البرلمان -5

وضع الحالات لرئیس الجمهوریة التي من خلالها یستدعي البرلمان لانعقاد، یجعل هذا الأخیر 

هذا یضع و  ،مقید، ولا یمكنه أن یستدعي البرلمان خارج تلك الحالات، وهو ما یمنح استقلالیة لبرلمان

حدا لاحتكار السلطة التنفیذیة.

الفرع الثاني

إعداد جدول أعمالهإعطاء البرلمان حریة في 

 إعداد ایشمل أیضن تفوق الحكومة على البرلمان لا یظهر فقط في مجال تحدید دوراته بل إ    

أن  ، إلا أن هذا لم یمنع منهأعمال على رغم من أن هذا الأخیر سیدالجدول أعمال البرلمان، فب

.مدرجة فیهالبرلمان وذلك عن طریق ترتیب المواضیع الجدول تحكم الحكومة على إعداد ت

، ویفقد أداء عمله نالحكومة على جل النشاط التشریعي للبرلمان جعلته عاجزا عفاستئثار

  :ىجدول أعماله بكل حریة نر یعدالبرلمانجعل من أجل و ولذلك ، )262(المساواة مع السلطة التنفیذیة

.33، المرجع السابق، ص منصر نسیم وخالدي حكیمة-)261(

.235المرجع السابق، ص أومایوف محمد،-)262(



 السلطة التشريعية: إعادة الاعتبار  ضعف مكانة                    الفصل الثاني

89

تحدید جدول أعمالهمنیستبعد الحكومة ضرورة وجود بند في الدستور:أولا

حریة ودون عائق،ختصاصه المنصوص دستوریا بكلاذلك لهدف جعل البرلمان یمارس 

نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس لأیضا ترك السلطة لیجبو  ،والقضاء من حدة نفوذ الحكومة

في تحدید جدول أعماله.الأمة

جدول أعمالإزالة كل الآلیات والإجراءات التي تمتلكها الحكومة في مجال إعداد :ثانیا

فإزالة الآلیات والإجراءات التي بموجبها تستحوذ الحكومة على البرلمان في مجال إعداد 

جدول أعمال البرلمان، یترك السلطة التقدیریة لهذا الأخیر في تحدید جدول أعماله.

عداد جدول أعمال البرلمانلإحكومة لمدة لتحدید:ثالثا

 في إعداده طلتمافتقید الحكومة بمدة لإعداد جدول أعمال البرلمان، من شأنه أن یفید ال

ن تراعي یجب ألذا من السلطة التنفیذیة، من أي تعسفالمتكون بغرفتیه حمایة البرلمان كذلك و 

بهذا الخصوص نقترح أیضا تعرض الحكومة لجزاء في حالة ما ،الحكومة هذه الآجال الممنوحة لها

ي یمرر مباشرة لبرلمان فإذا لم تقم بإعداد جدول أعمال البرلمان، مثلا إذ لم تنجز في المدة المحددة

  إعداده.

الفرع الثالث

الأعضاءمتساویةاللجنة ال ع ضوابط فعلیة للاستدعاءضو 

طلب من الوزیر الأول، وهذا ما  على الأعضاء یكون بناءمتساویة الجنة اللستدعاء اإن     

في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین بطلب الوزیر الأول "بنصها على: 138/05 رقم المادة هأكدت

.)263(اجتماع لجنة متساویة الأعضاء..."

ویكون ذلك حسب نوع طبیعة الخلاف الموجود بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 

لأخیر وجعل هذا ا،حتكار السلطة التنفیذیة على البرلماناو  یعتبر وجها أخر من أوجه هیمنة ذاوه

:من المستحسنواستدراكا لذلك فتحت سلطة الحكومة، 

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة -)263(
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متساویة الأعضاءالستدعاء اللجنة اوزیر الأول في لوضع شروط ل:أولا

استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء، من شأنه أن تقید من صلاحیة فوضع الشروط في 

ستدعاء اللجنة وفي حالة فوات افي محددة ا أمامه، كمنحه مدةالمجال مفتوحعدم تركالوزیر الأول و 

هنا تنعقد اللجنة البرلمانیة بقوة القانون.،یستدعي اللجنةهذه المدة ولم 

  امتساویة الأعضاء وجوبالحداث نص في الدستور یقضي إلى اجتماع اللجنة استضرورة :ثانیا

لب بدون طعلى اجتماع هذه اللجنة وجوبا، و بمعنى وجود نص صریح في الدستور ینص

من دستور 138، وبهذا الشأن كان من الأفضل إضافته في نص المادة رقم من الوزیر الأول

لهدف الحد من هیمنة الوزیر الأول على البرلمان.)264(2016

ستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاءا من أجللمجلس الأمة الاختصاصإعطاء  :ثالثا

رفع من مكانة مجلس الأمة، وجعلها من نفس مرتبة المجلس الشعبي الوطني، 2016دستور 

الحكومة أن تطلب من مجلس الأمة یجب على أیضاو لذلك یجب إعطاء الحق في استدعاء اللجنة، 

، رفتینیتكون من غالفصل النهائي في حالة الخلاف بین الغرفتین وذلك على أساس أن البرلمان 

یمارس السلطة "بنصها:2016الدستور الجزائري لسنة من  112 رقم المادةبهقضت  اوذلك م

.)265("...التشریعیة برلمان یتكون من غرفتین وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

ستمراریة الخلاف بین الغرفتیناإعطاء السلطة لمجلس الأمة الفصل النهائي في حالة :رابعا

وذلك على أساس أن البرلمان متكون من غرفتین (المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة)، 

الحق الذي یتمتع به المجلس الشعبي الوطني، هو نفس الحق الذي یتمتع به الأساس وعلى هذا 

لفصل النهائي في حالة وجود الخلاف بین الغرفتین.لمجلس الأمة، لذلك یعطى الحق له 

تكون هناك اللجنة المتساویة الأعضاء الدائمةأن  یجب:خامسا

من بین أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، في هذه اللجنةیتم انتخاب

بدایة كل عهدة لتفادي تضیع الوقت في اختیارها، في حالة وجود خلاف بین المجلس الشعبي الوطني 

من المجلس أعضاء، عضوین)05(نة من ومجلس الأمة، كما نرى من الضروري أن تتشكل اللج

.المرجعمن نفس138راجع نص المادة رقم -)264(

.، مرجع سابق2016الدستور الجزائري لسنة -)265(
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الشعبي الوطني وعضوین من مجلس الأمة، أما العضو الخامس، فیجب أن یكون أجنبي لیفصل 

بینهما في حالة التساوي.
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خلاصة الفصل

تعتبر السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري سلطة مستقلة عن باقي السلطات، بحیث 

لها فصل خاص بها ومستقل عن السلطتین التنفیذیة والقضائیة.خصص 

لكن في الواقع الممارسة السلطة التشریعیة في الجزائر غیر مستقلة وذلك لتدخل وهیمنة 

السلطة التنفیذیة علیها مما یجعلها متفوقة على السلطة التشریعیة، وهذا ما یؤدي إلى تراجع فعالیة 

.البرلمان في ساحة الممارسة

حتكار السلطة التنفیذیة على البرلمان ورد لهذه الأخیرة قیمتها وفعالیته اومن أجل تقلیص 

كان من الأجدر البحث عن الإصلاحات من أجل تفعیل وجوده، ویكون ذلك من ناحیة إصلاح 

هیكلة البرلمان سواء في تفعیل نظام العضوي له، أما في تطویر تشكیله غرفتي البرلمان أو تطویر 

لتنظیم الإداري لبرلمان، ومن جهة أخري تفعیل نظام الوظیفي سلطة التشریعیة عن طریق تطویر ا

دور البرلمان في مجال التشریع وتفعیل دوره في مراجعة الدستور وكذلك في محال إبرام المعاهدات 

یس ئضف إلى ذلك یجب الحد على آلیات هیمنة ر الدولیة، وتطویر دور البرلمان في مجال الرقابة

الجمهوریة على البرلمان، ومن جهة أخري القضاء على آلیات هیمنة الحكومة على البرلمان.

ر سلطة ئفكل هذه الحلول والإصلاحات كان الهدف منها هو جعل السلطة التشریعیة في الجزا

.واحتكاراتي ضغوطات فعالة وأصلیة ولا تخضع لأ
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أن الوظائف الأساسیة لدولة تتولاها ثلاث هیئات، والمتمثلة في السلطة بتقردساتیر العالم  إن

إما على الفصل المطلق بینها هذه السلطات تقوم و التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة القضائیة، 

فكرة التعاون والتوازن، بحیث ل تجسیداأو على أساس الفصل المرن،،المساواةو  الاستقلالیةمكرسة 

مبدأ مراعاةتختلف عن صلاحیات السلطات الأخرى مع تمارس كل سلطة صلاحیات دستوریة

التعاون فیما بینها إذا اقتضى الأمر ذلك، عملا بمبدأ المصلحة العامة فوق الجمیع.

)الازدواجيالأحادي ونظام نظام (بین النظامینوري الجزائري البحثحاول المؤسس الدست

، ومسایرة التطورات الحاصلة على الإنسانحریات للدولة، المتحضرة والمحترمة للحقوق و للعن صورة 

تداول الوالتعبیر، و  الرأيوحریة ، مستوي الأنظمة السیاسیة القائمة على الدیمقراطیة، والتعددیة الحزبیة

التعاون والتوازن بین السلطات، فلم یجد  أعلى مبد ظمع الحفا، السلطة بطرق سلمیة وحضریةعلى 

بصفة مستمرة للبحث التعدیل الدستوري إلىجوء للاالمؤسس الدستوري وسیلة تضمن هذا التطور سوى 

.1996تصحیح ثغرات دستور ل ،2016في بدایة ما تم  غرارعلى  عن الأفضل

ي، اتضح لنا أن التعدیل الدستور بعد هذا دراستنا لموضوع السلطة التشریعیة، من خلال و 

، والتوازن فیما بینهااختصاصاتهاو  أحدث علیها عدة تعدیلات، مست تشكیلتهاقد ، المؤسس الدستوري

جل رفع مكانتها وتجسید دولة القانون.أمن 

ظام الغرفتین الذي كرسه على ن2016الجزائري لسنةدستورالمن حیث تشكیلتها، حافظ ف

أیضا على طریقة تعین أو و  ،الأمة، المنحصرتین في المجلس الشعبي الوطني ومجلس 1996دستور 

.انتخاب أعضائه ومدة العهدة

هذا الأخیر حافظ على  أنفرغم ، فهو محور التعدیل، سلطة التشریعیةلما الجانب الوظیفي لأ

تصویت على قانون المالیة، النظام الداخلي، ال إعداد، سن القانونجالات التي یشرع فیها (مالنفس 

همها تقلیص مجال سن القوانین أحدث فیها تغیرات جوهریة أنه ألا إموافقة على المعاهدات الدولیة)، ال

العادیة والعضویة، مع استمراریة تقید هذا المجال، وتوسیع المعاهدات والاتفاقیات التي تخضع لموافقة 

الدستور والشيء الذي یذكر في هذا ، یصادق علیها رئیس الجمهوریة أنلیها قبل البرلمان صراحة ع

في المجال التشریعي لمجلس الشعبي الوطني ل اجعله شریكمما،الأمةمجلس تعزیز مكانةهو 

كما ،نسبة تصویت المجلس الشعبي الوطنيبنفس تصویت علیهاالصبح له حق المبادرة بالقوانین و أف
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، والتيعمال الحكومةأالبرلمان الجزائري الى جانب الوظیفة التشریعیة یمارس وظیفة الرقابة على  أن

الأخیر.الدستورلم یمسها 

صراحة بدور هو الاعتراف ،2016الدستور الجزائري لسنةیبقى أهم شيء جاء به 

لسلطة التنفیذیة لمنح ، المؤسس الدستوري الجزائري أن إلىوتجد الإشارة المعارضة البرلمانیة،

التعاون والتوازن مبدأبحجة الفصل المرن القائم على ، امتیازات تجعلها تتعدى على السلطة التشریعیة

حیث خول المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة صلاحیات تعین ثلث أعضاء مجلس ، بین السلطات

، من القانونأسمىقد تكون ذ نجده یشرع في میادینإ ،وصلاحیات أخرى في مجال التشریعالأمة

تكون في  أو ،المنحصر في المبادرة بالتعدیل الدستوري والمصادقة على المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

التي تم توسیعها في التعدیل الأخیر، بعد و التنظیماتأذ اتخذت شكل الأوامر الرئاسیة إمرتبة القانون 

.الاختصاص التنفیذي إلى وإضافتهف مجال من القوانین العادیة والعضویة ذح

ن ألا إ ،عداد القانون والتصویت علیهإالبرلمان یقوم ب أنالدستور نص صراحة على  أنرغم 

ذ إالعمل التشریعي یفلت في الحقیقة عبر جمیع مراحله التي یمر بها من ید السلطة التشریعیة، 

تتدخل على مستوى تنظیم وتحضیر العمل  فهي ،بالقوانیندور الحكومة في المبادرة  إلىبالإضافة 

عمال البرلمان، وتتمتع أعداد وتحضیر جدول إن الحكومة تشارك في إذاك فك ،لبرلمانلالتشریعي 

بإمكانیة المشاركة في تنظیم دوراته.

لم تتمكن من الخروج من الوضعیة ن السلطة التشریعیة،أمن خلال ما تم عرضه تبین لنا 

تعاني من عدة قیود، فرضها المؤسس الدستوري علیها، لهذا ینبغي لتعدیل، فهي التي كانت فیها قبل ا

لا یكون و  ،لسلطة التشریعیة فعلیةل الفعال و الدور الفعلي نها تكریسأمن شدیدةقیام بإصلاحات عال

أكثرلمجلس الشعبي الوطني بجعلها اعضویة لعن طریق إعادة النظر في شروط الترشح ل إلاذلك 

 فيو  ،الرئاسيثلث ال نع التخليو  الأمةتطویر نظام الترشح لعضویة مجلس و  ملائمة مع المنصب،

وتوفیر مستلزمات العمل البرلماني ،نیةیتكو الدورات الجراء إكل الأحوال یجب تعزیز قدرات البرلمانین ب

لبرلمان الذي یعتبر أساس تطور هذا الأخیر.لوتطویر التنظیم الإداري والهیكلي 

لا یكون و ، برلمانلتعید الاعتبار ل، إصلاحات إلى الآخرالجانب الوظیفي یحتاج هو  أنكما 

ضرورة  إلىد المفروضة علیه، بالإضافة و قیالعن طریق توسیع مجالات سن القانون وإزالة  لاإذلك 
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بر الذي یعت يستفتاء الشعباتوزیع المبادرة بالتعدیل الدستوري على غرفتي البرلمان وعرضه على 

لحاق التشریع المالي بالبرلمان باعتباره نوع من أنواع إذلك یجب  إلىمصدر السلطة في الدولة، ضف 

تشمل  أنالإصلاحات یجب  أنكما ، ن البرلمان حامي للمصلحة العامة والمال العامالقوانین، لأ

وتوسیع مجال المعاهدات ، إبرامهاالبرلمانین في إجراءات بإشراكذلك و  المعاهدات والاتفاقیات الدولیة

كما یجب ممارسة ،التي تخضع لموافقة البرلمان، باعتبارها تشریع قد یسمو على القانون الداخلي

ثارة إتم  فإذا مساندة له،الالأغلبیة و  ضغوطات من طرف رئیس الجمهوریة أيالرقابة الفعلیة دون 

جعلها و  رورة تفعیل وسائل المسائلةلى ضإإضافة ،مباشرة اتقدم استقالته أن مسؤولیة الحكومة یجب

ثار قانونیة مع رفع القیود الواردة على الاستجواب ولجان التحقیق.آتحدث 

بلاتوازنن التنفیذیة والتشریعیة تتمیز العلاقة القائمة بین السلطتی أن إلىتجدر الإشارة 

الذي جعل المواطن یفقد الثقة في ممثله الشرعي، لهذا الأمرورجحان الكفة لصالح السلطة التنفیذیة، 

على رأسها رئیس الجمهوریة، وذلك بضرورة إزالة التشریع نرى ضرورة الحد من تدخل السلطة التنفیذیة

وجعل رئیسي غرفتي البرلمان یتمتعون بسلطة ، برلمانلصیل لأبالأوامر باعتبار التشریع اختصاص 

وضع ضوابط لمداولة الثانیة حتى كما یجب،1963ه في دستور الاصدار مثلما هو منصوص علی

في  أكبربرلمان حریةلذلك یجب منح ل إلى ةفاضإ. افي استعمال سلطاتهئة التنفیذیة الهیتعسف تلا 

 إلىلجنة المتساویة الأعضاء السلطة استدعاء إسنادكما یجب ، أعمالهتحدید جدول تنظیم دوراته و 

السلطة التشریعیة.
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ماجستیر، ، سلطة المبادرة بالتشریع في النظام السیاسي الجزائري، بحث لنیل شهادةثامري عمر.7

.2006فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 

دراسة (، الدور التشریعي لمجلس الأمة الجزائري ومجلس المستشارین المغربي، سیناحجاب ی.8

، مذكرة مقدمة ضمن تكملة متطلبات لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون )مقارنة

.2015لحقوق والعلوم السیاسیة، قسم حقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الدستوري، كلیة ا

، رئیس الجمهوریة بین الدستورین الجزائري والأمریكي، دراسة مقارنة، مذكرة حنان مفتاح رزیق.9

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم القانونیة، فرع القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2009، قسم العلوم، جامعة الحاج لخضر، باتنة، القانونیة

، التشریع عن طریق الأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل ردادة نور الدین.10

، بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 1996دستور

.2006منتوري، قسنطینة، 

الدولیة في النظام القانوني الداخلي الجزائري طبقا لدستور ، إدماج المعاهداتزیوي خیر الدین.11

، مذكرة لحصول على شهادة ماجستیر في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة 1996سنة 

.2002الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، حق رئیس الجمهوریة في الاعتراض على القوانین في النظام الدستوري سعودي بادیس.12

دراسة مقارنة)، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائري(

.2006جامعة منتوري، قسنطینة، 

، في مدى التوازن بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في الدستور الجزائري لسنة شاشوه عمر.13

یة الحقوق والعلوم السیاسي، جامعة ، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص تحولات الدولة، كل1996

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرة 1996نوفمبر 28المؤسسة التشریعیة بنظام الغرفتین كما ورد في دستور شاهد أحمد،.14

لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة 

.2009علام، جامعة الجزائر،العلوم السیاسیة والإ

دور البرلمان في إعداد وتنظیم السیاسات العامة البرلمان الفرنسي نموذجا، رسالة شلغوم نعیم، .15

مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص الدراسات السیاسیة 

.2012المقارنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

، مجلات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل العربي إیمان.16

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات 2008الدستوري الجدید سنة 

  (د س م) 1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، بحث لنیل شهادة 1996نوفمبر 28ي في دستور ، فكرة القانون العضو سلیمة لانغز .17

.2002ماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، 

، إعداد القوانین في النظام القانوني الجزائري، مذكرة من أجل حصول على شهادة غفرون محمد.18

.2007وتنظیم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر في الحقوق، فرع القانون الدستوري 

، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري، بحث مقدم لنیل قاوي إبراهیم.19

سي، كلیة الحقوق، جامعة درجة ماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیا

.2002الجزائر،

، بحث مقدم لنیل 2008السلطة التنظیمیة في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة ، كیواني قدیم.20

.2012، ، جامعة الجزائر1شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق 
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عن واقع الإزدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري( دراسة مزیاني حمید،.21

ل شهادة ماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مقارنة)، مذكرة لنی

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، 1996، انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ضل الدستور الجزائري لسنة مزیاني لوناس.22

قوق، جامعة مولود معمري، تیزي مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة، كلیة الح

.2011وزو، 

الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون ،نقاش حمزة.23

العام، فرع الإدارة العامة والإقلیمیة القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2011.

المذكرات الماستر

، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري هاني وحمومو عبد المالكأوناهي.1

الجزائري: سلطة أم وظیفة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات 

الإقلیمیة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2015.

بین الاختصاص الأصیل للسلطة التشریعیة وهیمنة السلطة ، التشریعس وبآكلي بشیربایبو فار .2

التنفیذیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات 

.2016الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لطة التشریعیة والتنفیذیة بین ضرورة التوازن العلاقة بین السبوعمارة سمیحة،بلقفصي موراد و.3

وواقع الهیمنة، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الجمعات 

.2015المحلیة وتهیئة الإقلیم، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

في ضوء دستور إشكالیة المركز القانوني لسلطة التنفیذیة بناي خدیجة وخلوفي حفیظة،.4

، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات 1996

.2013الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،



قـائمة المراجع

103

، مذكرة 1996، مبدأ الفصل بین السلطات في ضوء دستور بوجاجة نجیببورجاح علي و.5

تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم لنیل شهادة ماستر، فرع القانون العام، 

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة 1996، الأداء التشریعي للبرلمان الجزائري في الدستورخلاف سمیرة ولحكیري مریم.6

حمد الصدیقین مكملة لنیل شهادة ماستر في القانون العام، تخصص القانون العام الداخلي، جامعة م

.2015یحي، جیجل، 

، 1996، توزیع السلطة بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة في ظل دستور زینب يو لا العبد .7

مقدمة لنیل شهادة ماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون دستوري، كلیة حقوق والعلوم السیاسیة، 

قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة (د س م).

، 1996، المركز القانوني للسلطة التشریعیة على ضوء دستور منصر نسیم وخالدي حكیمة.8

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة عبد 

.2012، الرحمان میرة، بجایة

المذكرات اللیسانس

النیابي، مذكرة لنیل شهادة لیسانس، تخصص ، واقع التمثیل طرمون أمالو  حلمي صوریة-

.2013تنظیمات سیاسیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المقالات.ج

مجلة الفكر البرلماني،،، المجلس الدستوري صلاحیات... إنجازات... وآفاقبجاوي محمد .1

.47-35، ص ص2005أفریل  5العدد 

الدستوري،المجلسمجلةالجزائر، في المعاهداتدستوریة على الرقابة،محمدبوسلطان.2

 .54-35 ص ص ،2013سنة،1العدد

مجلة المجلس الدستوري،، مكانة البرلمان الجزائري في اجتهاد مجلس الدستوري، شریط الأمین.3

.34-8، ص ص 2013، 1عدد

مقاربة،دراسةالبرلمان،غیابةحالةالجزائرالدستوريالنظامظل في بأوامرالتشریعولیدشریط.4

 .315-288 ص ص ،2012غردایة،،16 العدد والدراسات،لبحوثالواحاتمجلة
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، دور الاستجواب في المساءلة في عملیة الرقابة البرلمانیة على الأداء الحكومي، طرطار محمد.5

71-60، ص ص2007، 15، عددمجلة الفكر البرلماني

، 2، عدد مجلة المجلس الدستوري، محطات بارزة في تطویر الدساتیر الجزائریة، عمارة عباس.6

  .41-15ص ص  ،2013

، 2007، الجزائر، 15، عددمجلة الفكر البرلماني، النظام القانوني لمجلس الأمة، سعادعمیر .7

 35-25ص  ص

، كلیة 49عدد  مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة،، التحقیق البرلماني، ملقي رشید مرزوق.8

.386-311، ص ص2011الحقوق، جامعة المنصورة، 

الملتقیات.د

، "الاستفتاء كوسیلة شعبیة لتعدیل الدستور"، مداخلة ألقیت في الملتقى الدولي حول بلقالم مراد.1

التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر(د م ت)، في 

..(غیر منشورة)2012دیسمبر 18-19

دراسة حالة -في ممارسة حق التعدیل الدستوري، "إشكالیة دور المؤسسة التشریعیةزرنیز أمال.2

مداخلة ألغیت في إطار الملتقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على الجزائر"،

و  18ت)، یومي الحقوق والعلوم السیاسیة، (د مضوء المتغیرات الدولیة الراهنة حالة الجزائر، كلیة 

(غیر منشورة)..2012دیسمبر 19

حقوق الإنسان في الجزائر "أثر مبدأ سمو المعاهدات الدولیة في حمایة مختاري عبد الكریم.3

عوائق"، مداخلة ألقیت في مؤتمر حقوق الإنسان في ظل التغیرات العربیة الراهنة، مركز حوافز و 

. ( غیر منشورة).2013نسیان أفریل7-5وق الإنسان، بیروت في أبحاث جیل حق

الاستفتاء الشعبي (الدستوري) والتعدیل الدستوري: آلیة دیمقراطیة أم شكلیة"، مسراتي سلیمة".4

مداخلة ألغیت في إطار المتلقى الدولي حول التعدیلات الدستوریة في الدول العربیة على ضوء 

19-18، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ( د م ت)، یومي -حالة الجزائر-المتغیرات الدولیة الراهنة

.. ( غیر منشورة)2012دیسمبر 
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النصوص القانونیةه. 

النصوص التأسیسیة. 1ه.

ج  .، ج ر1963أوت  28علیه من قبل الجمعیة التأسیسیة، بتاریخ  ادق، مص1963دستور .1

.1963لسنة  64ج د ش عدد 

، ج 1976نوفمبر 22، مؤرخ في 97-76، صادر بموجب الامر رقم 1976دستور .2

.1976، لسنة 94عدد  .ج.ج.ش.در

ج  1989فیفري 28مؤرخ في ال، 18-89منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور .3

.1989لسنة ،9عدد  ج.ج.د.ش،،ر

 7 في مؤرخال ،438- 96 رقم الرئاسيالمرسومبموجبمنشور،1996نوفمبر28دستور.4

 في المؤرخ، 03-02 رقم بالقانونمعدل،1996لسنة،76 عدد ،.ج.ج.د.شر ج ،1996دیسمبر

معدل،2002لسنة،25 عدد، . ج. ج. د. شر ج الدستوري،التعدیلیتضمن،2002أفریل10

،.ج.ج.د.شر ج الدستوري،التعدیلیتضمن،2008نوفمبر 15 في المؤرخ 19-08 رقم قانونالب

.2008لسنة، 63 عدد

مارس سنة 06، الموافق1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في ال، 01-16قانون رقم .5

.2016مارس 7، الصادر في 14عدد ،. ج. ج. د.ش، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر2016

الدولیة تاالمعاهد. 2ه.

انضمت إلیها الجزائر بتحفظ بموجب 1969ماي 23اتفاقیة فینا حول المعاهدات المبرمة في .1

.1967صادرة في ال، 42عدد  ،، ج ر1967أكتوبر 23، مؤرخ في 222-87رئاسي المرسوم ال

النصوص التشریعیة. 3ه.

القوانین العضویة

ج،. ج .ر ج البرلمان،بعضویتعلق،2001جانفي 31 في المؤرخ 01-01 رقم عضويقانون.1

.2001جانفي 4 في المؤرخ،09عدد
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، یحدد حالات التنافي مع العهدة 2012جانفي 12,مؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم .2

2012جانفي14، صادر في1ش، عدد.د .ج .ج  .البرلمانیة ج ر

غشت سنة 25، الموافق 1437ذي القعدة عام  22، المؤرخ في 10-16قانون عضوي رقم .3

.2016غشت28، صادر في50، عدد .ج.ج.د.ش، یتعلق بنظام الانتخابات، ج ر2016

غشت سنة 25، الموافق 1437ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم .4

جلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني وم2016

.2016غشت28، صادر في50، عدد .ج.ج.د.شوبین الحكومة. ج ر

ادیةعالقوانین ال

، . ج. ج. د. ش، یتعلق بقانون العقوبات، ج ر1966جوان8، مؤرخ في156-66قانون رقم .1

، 2011أوت  2مؤرخ في ،14-11، معدل ومتمم، بالقانون رقم1966جوان 11، صادر في 49عدد

 .2011أوت  10، صادر في 44، عدد.ج.ج.د.شر ج.

، یتعلق 2011یونیو سنة 22الموافق ل 1432رجب عام 20مؤرخ في 10-11قانون رقم .2

.2011جویلیة 3، مؤرخة في 37عدد  .ج. ج. د. ش،بالبلدیة، ج ر

ش، .د. ج. ج .ر ج الوطنیة،بالخدمةیتعلق،2014 أوت 9 في المؤرخ،06-14 رقم قانون.3

 .2014 أوت 10 في الصادر،48عدد

الأوامر

 ج الجنسیة،قانونالمتضمن،1970سنةدیسمبر 15 في مؤرخ،86-70رقم الأمر.1

،01- 05 رقم بالأمروالمتممالمعدل،1970دیسمبر 18 في مؤرخة،105 عدد ،.ج.ج.د.شر

.2005فیفري 27 في المؤرخ،15عدد ،.ج. ج.د.شر ج ،2005سنةفبرایر 27 في المؤرخ

.ج. ر ج الجزائري،المدنيالقانونیتضمن،1975سبتمبر 26 في المؤرخ،58-75رقم الأمر.2

.ومتمممعدل،1975لسنة 78عدد ،د..ش
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النصوص التنظیمیة. 4ه.

المراسیم الرئاسیة

، 1992فبرایر9، الموافق في 1412شعبان عام 5، المؤرخ في44-92رقم  مرسوم رئاسي-

(ملغى)یتضمن إعلان حالة الطوارئ

المراسیم التنفیذیة

نوفمبر سنة 16، الموافق 1430ذي القعدة عام  28، مؤرخ في 374-09ذي رقم یمرسوم تنف-

، 1413جمادى الأول عام 19، المؤرخ في414-92، المعدل والمتمم لمرسوم التنفیذي رقم 2009

19، الصادرة 67، یتعلق بالرقابة السابق للنفقات التي یلتزم به، ج ر عدد 1992نوفمبر 14الموافق

.2009نوفمبر 

الأنظمة الداخلیة

جویلیة 30 في الصادر،46 عدد ش، .د .ج.ج.ر. ج الوطنيالشعبيلمجلسالداخليالنظام.1

2000.

،1998فیفیري 18في الصادر،08 عدد ش،. د. ج. ج. ر. ج الأمة،لمجلسالداخليالنظام.2

 23 في الصادر،84 عدد ش،. د. ج. ج. ر. ج الأمة،لمجلسالداخليلنظامومتمممعدل

ش،. د. ج. ج. ر. ج جدیدتین،مادتینبإضافةالأمةلمجلسالداخليلنظامومعدل،1999فیفري

.2000دیسمبر17الصادر،77 عدد

الجرائد.ه

، الیومیةالخبرالجریدة ، الدستور الجدید یحمي المعارضة قبل المولاة، ضیفي عبد الرزاق.1

.02، ص 2015أفریل 12، 7760عدد

، عدد الیومیةالخبرالجریدة ، الدستور القادم یؤسس لمكانة ودور المعارضة، بوعاتي جلال.2

.02، ص 2015أفریل 12، 7760
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ثانیا باللغة الفرنسیة

A. Ouvrage

1. Andre Hauriau, Droit constitutionnel et institutions politiques, ED

Montchrestien, Année 1970.

2. Jacques Paul, droit constitutionnel et institutions politique 4eme ed.
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الملخص

، 2016الدستورعرض أهم المحطات التي مست السلطة التشریعیة في هذا البحث یستهدف 

 ىظحیث أن هذه السلطة تعتبر أساس قیام الدولة، لأنها تستمد شرعیتها من الشعب، لهذا یجب أن تح

نظام الدستوري الجزائري.البمكانة سامیة في 

لها  لم یكن، إلا أن الغرفة الثانیة 1996تبنى المؤسس الدستوري نظام الغرفتین في دستور 

ر، فأصبح الأخیالدستورفي المبادرة بالقوانین، هذا ما حاول المؤسس الدستوري تداركه في اختصاص

المعارضة  ردو  حق المبادرة، إضافة إلى ذلك قام بتفعیلمجلس الأمة شریك المجلس الشعبي الوطني في 

دة قیود وعراقیل ع االصلاحیات الواسعة التي تتمتع بها هذه السلطة، إلا أنها تواجهمن البرلمانیة، فبرغم 

، وذلك یعیةالسلطة التشر على  تمنعها من ممارسة وظیفتها، وأبرز هذه القیود هیمنة السلطة التنفیذیة

القوانین.أثناء اقتراح 

Résume

L’objectif de cette étude est d’exposé les diffèrent étaps qui ont touché

le pouvoir législatif dans la constitution de 2016.

De tel sorte que ce pouvoir est considérer comme le fondement de l’

Etat car elle tiré sa légitimité du peuple, c’est pourquoi elle doit

bénéficier d’ un statu Particulier dans la constitution Algérienne, le système

des deux chambre à été adopté dans la constitution de 1996, sauf que la

deuxième chambre n’ avait le compétence de proposer des lois, et c’est ce que

la constitution a tenté de récupérer ou corrigé dans la dernière révisions, ainsi

est devenu le conseil de la nation un parlementaire avec L’assemblée

Populaire(a p n) dans L’élaboration des Lois imitatives, ajouté à ceci il a

réactive l’opposition est parlementaire et malgré les larges prérogative , dans

bénéficié ce pouvoir, il soumis a divers blocage et entraver qui l’empêche

d’exercer ces fonctions et parmi ces entrave les plus marquantes c’est la

suprématie des pouvoirs exécutif des loi soit au niveau.


